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السلطات الثلاث فى الاسلام 
التشريع ‏ والقضاء ‏ والتنفیة 
تلاستاذ اللسيخ عبد الوهاب خلاف 


موضوع بحثنا التشريع والتضاء والتنفیة في الاسلام من بدء 
ظهوره . وخطتنا أن نحدد کل عصر تمیزه من غره ظاهرة فامسله 
ونستمرض هذه الشؤون آلثلاثه لنتبین من له ولایه کل شان منهسا 
وسم استمد سلطانه وحدود ولايته والنظام الذي كانت عليه و غایتثا 
أن نتبين أطوار هذه اسسلطات الثلاث فى المصسور الأسسسلامية 
المخطفة » وليستضاء بمر]ة الاضى فى اصلاح الحاشر والمستقبل . 

١‏ س عهسد الرسسول 

هذا العهد يمتاز بوجود الرسول فيه واتصال الوحی به » وهی 
مترة قسرة ببدؤها بعثته صلی الله عليه وسلم فى سنه ۱۲۰ م 
ونهایتها وقاته عليه السلام قى سنه ۳۲ م ‏ پل هو فى الحقيقسة 
من هجرته الى آلدينة قى سنه ۲۲ م الی وفاته لانه ی مده مقامه 
ببكة كان الکمان الذى يشفله عما عداه هو الدعوة الى الله واتقاء 
أذى من وتفوا غى سبیل هذه الدعوة . وانما بدات حركة التشریع 
وتلاها التضاء والتنفيذ بعد الهچرة الى الدينة . وهذه الفتر: على 
مرها تم فیها وضع الاسسی التي بنیت علیها هذه الشسوون فى 
الاسلام وکانت قليلة فى عدد سنیها كثيرة فى آثارها ونتائجها . 
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التشریم فى هذا المهد : 

كانت لطة التشریم فى هذا العهد لرسول الله وحده » وما 
كان لأحد غيره من المسلمين سلطة التشريم » فكان السسلمون اذا 
عرض لهم حادث أو شچر بينهم خلاف وارادوا معرفة حكم الاسلام 
غيه رچعوا الى الرسول لتعرف ما آرادوه © وکان صلی الله عليه 
وسلم بیجن لهم حکم ما نزل بهم ويجيبهم عما سالو ! عنه تارة بایه أو 
آیات من التر آن ينزل عليه بها آلوحی من ريه وتاره یاتو اله و آنماله 
التي تصدر عن اجتهاده ونظره ٠‏ 

قیصتره فى التشريع وحی الله له واجتهاده . واذا رامینا آن 
اجتهاده غی التضریم اذا آدی إلى خطا لا يقره الله عليه بل یرشده 
الى الصواب فيه تبين أن مصدر تشریعه هو الله سبحانه بما أنسزله 
عليه من الترآن وما آتره علید من اچتهاد . 

غالتانون الاساسی فى الاسللم یتکون من آیات الاسکام التی 
چاعت فى القرآن ومن "حادیث الاحکام التی صدرت عن الرسول > 
وهذا التانون تشریع عام للمسلمین كافة فى کل زمان ومکان . وکل 
حرکه تشريعية غی‌الاسلام من أى مجتهد فى آی عصر يجب أن ۷ تخر 
عن حدوده ولا تعارش تصامن تصوصه أو اصلا من اصوله . 

واذا تبین أن مصدر هذا القائون الاساسی هو الله سسيحاته 
يما أنزله من القران وما أقر عليه الرسسسول من اجتهاد وان مذا 
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القانون الأسشسى هو عماد التشریع فى الاسلام ومرجع كل مشرعيه 
ينتج أن مصدر التشریع الاسلامى هو الله تعالى وحده . 
آيات الأحكام : 

آیات الأحكام فى الترتن هی الاساس الأول فى التشريع 
الاسلامى وعددها لا يزيد على مائتی آبة واکثرها نزل بعد الهجرة 
الى الدينة بیانا للحكم فى حادث وقم أو جر ابا عما سكل عنه الرسول 
او استفتی فيه . وهی ليست على اسلوب وأحد فى بیان الاحکام 
بل آسالیبها فى البیان متعددة لان اایات كما تسد ينها بیان ما اتزلت 
له تمد منها اعجاز البلغاء أن يآتوا بمثلها > ومن وجوه هذا الاعجاز 
تفويع اسالیب البیان > فتارة تقرر الحکم بسيغة الطلب امرا ونهیا 
کقوله تمالی « غانکدوا ما طاب لكم من النساء مثنی وثلاث ورباع » 
وقوله « ولا تتحكو ا اللشركات حتی يؤمن € » وتارة تقسرره على 
صورة الخبر كقوله تعالى « والطاقات يتريصن بأنفس .هن ثلاثة 
قروء » وقوله « والوالدات يرضعن آولادهن حولين كاملين أن اراد 
ان يتم الرضاعة » ؛ وتارة تکون چوابا عن سوال أو استفتاء کتوله 
تمالی « يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبر » 
وقوله « یستفتونك قل الله ينتيكم فى الكلالة ان امرژ هلك ليس له 
ولد وله اخت غلها نصغ ما ترك » » وتارة تصرح بالحل والتحسريم 
كقوله تمالی « واحل الله البيع وحرم الريا » وقوله « حرمت علیکم 
لمو اتکم ويثاتكم واخواتکم . . . الآية» الى غير ذلك من آسالیب البیان. 
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وقد انرد يعض العلمساء هذه الآيات بتفسسير مستتل مثل 
إلتفسسر أت الأحيدية وایات !لاحکام للرازى ولكن الباحث منهم نخی 
فى الآية على ضوء مذهبسه الفتهی وجعلوا وچهتهم التوقيق بين 
الانة وما ذهب الیسه ائبتهم وكثسيرا ما يبعد هذا القرض عسن 
الصسواب . 

ومما یلاحظ فى آیات الاحکام من الوجهة التشريمية امور : 

اوها ۰ ان کثیر! من هاته الآيات يقترن فیها بيان الحکم بییان 

4 تشریعه والملصلحة التی اقتضته ولا یقتصر غیها على محرد 
التص على الحكم کقوله تمالی نى الحیض ۶ یسالونك عن الحیض 
قل هو آذی ماعتزلو! النساء فى الحیض ولا تتربوهن حتی يطهرن » 
وقوله سیحانه فى الخبر والیسر « اتما يريد الشيطان أن یوقم 
بینکم المداوة والیغضاء فى الخمر والیسر ویصدکم عن ذعر الله 
وعن الصلاه فهل انتم منتهون » وقوله تمالی فى امتداد ۱لطلتة فى 
بيت الزوچية « لا تدری لعل اله يحدث بعد ذلك امرا » . 

وفى هذا ارشاد الى واجب المشرع وان عليه أن ببين لمن 
يشر علهم مافی تشريعه من مصالحهم وجلب النفع‌لهم ودفع‌الضر عنهم 
حتى یکرن تنفيذهم با شرعه بیاعث من ایمانهم ویکون کل واحد 
متهم جارس له وقیه ايشا آنن بالاجتهاد لاسستنباط الاحکاء التى 
تقتضیها مصالح الاس لانه ما دامت احکام الله معللة بمصسالم 
العياد فحيثيا وجدت السلحة قثم شرع الله , 
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تانیها ۰ أكثر هاته الآيات تبين الحكم على وجه الاجمال ولا 
تتعرض للتفصيل كتوله تعالى « يا أيها ألذين آمنوا أوفو! بالستود > 
من غير تفصيل أنواع العقود وضروب الالتزام الواجب الايفاء بها + 
وقوله تمالى « ولحل الله البيع وحرم الربا » من غير بیان الريا الذی 
حرم والبيع الذى لحل ؛ وتوله تعالى « يامرهم بالمعروف وينهاهم 
عن النکر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ویضع عنهسم 
امرحم والاغلال التى كانت عليهسم » من غير تصرض لبیسان 
ما المعروف وما النكر وما الطيب وما الخبیث . 

والحكمة فى هذا الاجمال أن لا يكون فى صوص ااقائون 
حرج وان تتسع لما يجد من حاجات وجزئیسات لامه ما دام قانونا 
عاما للناس كافة فى كل زمان وأى مکان لا بد أن تتقيل تصسوصه 
الصالح المختلفة ويكون لولاة الأمر الدينى يها سعة حتى لا یضیقوا 
بمصاحة او يقصرو! عن حاجة »© فالسكوت عن التفصسیل الذى 
يتوهم قصار النظر انه نقص فى التشريع هو المثسل الاعلی وحد 
الكمال للتشريع العام الذى لا بخص آمة دون آمة ولا عصرا دون 
صر .ل 

الها : عدد هذه الایات علیل بالأضافة الى عدد آيات التران 
مان القرآن ستة آلاف آية و آيات الأحكام منها لا تزيد عن ماثتين : 
ومنشا هذا أن حاجات المسسليين فى أول آمرهم كانت تديئة 


ومعاملاتهم محصور؟ لان حالهم كانت اقرب ألى اليداوة واه شرع 
لهم الاحكام على تدر حاجاتيم وبا أتتضته مصالحهم وبين الحسکم 
على صيغة تنتظم تلك الحاجات وما یطرا مما یشبهها ويتصل يهأ 
وكمل هذا البيان باصول عاية نص علیها من ثقی آلحسرح وارادة 
الیسر و التخقیقف ووضع الاصر والاغلال ویما قرن به الاحکام من 
تعلیلها والارشاد بهذا التعلیل الى الاجتهساد والحاق الاشسپاه 
باشباهها . 

وفی هذا ارشاد الى ستن الحكية غى التشریم وان یکون 
على قدر حاجات من شرع لهم ولا يكون فيه تشریم أحكام لحوادث 
قرضية آو صور ذهئية وآن تکون إلى جاتب الاحکام امول عایة 
يرجع الیها » فى تعرف حکم ما لم ین على حکمه غیتکون من صوغ 
الأحكام يصيم كلية + ومن الاشارة الى عللها وحكمة تشریمهسا > 
ومن تقرير قواعد عاية معها ٤‏ تشريع كامل لا يضيق بای حاجة أو 
مصلحة فى اي عصر أو مكان » وهذا مصداق قوله تعالی ۶ الیرم 
اکیلت لکم دیتکم واتیمت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسادم دیذا 6+ 
#حادیث الاحکام : 

احاديث الاحکام هی ما مدر عن الرسول صلی الله عليه 
وسلم من قول أو عمل فيه بیان لحکم حادثة أو جواب سوال عنه ع 
وهی كثرة لا يخلو منها باب من آبواب الاحکام » وقد وردت على 
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نسق آيات القرآن في التشريع . نكثير منها قرن فيه الحم بعلته 
کتوله صلى الله عليه وسلم « لا يجمع بين الراة وعمتها او خالتها 
انکم أن ععلتم ذلك تطعتم آرحامکم » © وقوله قى الثهی عن بيع 
الثمر قبل أن يبدو صلاجه « أرأيت أذ! منم الله الثمرة يم باخذ 
احدکم مال أخيه » © وقوله « المؤمن اخو المؤمن لا يحل للمؤمن أن 
ببتاع على بيع اخبه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر » + وفی 
هذا كما عدمتا اذن من الرسول بالاجتهاد وحمل للمسلم على أن يكون 
امتثاله بوازع من ایمانه .وكثير منها جام على صيغة كلية كحديث (تهی 
صلی الله عليه وسلم عن بيع الغرر ) من غر بیان أنراد هذا الغرر > 
وحديث « السلمون عند شروطهم »4 > وحدیت لا ضرر ولا خرار# 4 
وأمثال ذلك مما يعتير قى السنة اصولا عامة یرجم اليها فى 
الاجتهاد والاستثباط . وما جاء فى احاديث الأحكام لا پخسرج من 
آحد آمرين اما أن يكون بيانا وتفصيلا لأحكام جاعت فى القران على 
وجه الاجمال © وأما أن يكون تقریر! لحكم لم يقرر فى القسرآن . 
قأما الأحاديث التى هی بیان لمجمل الترآن فهى اكثر ما صدر عن 
الرسول من لقوال وأغمال » وهذا مصداق قوله تعالى « و انزلفسا 
اليك الذكر لتبين للناس ما تزل اليهم » » فال آمر باقامة الصسلاة 
وایتاء الزكاة ومح البیت وسوم رمضان وعل مأ صدر عن الرسول 
من ثول أو فطل في هذه العيادات انما هو بیان للمسآمور به غى 
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القرآان ؛ ولذا قال صلى الله عليه وسلم « صلوا كما رایته‌سونی 
أصلى » وقال « خذو! عنی متاسككم » . والله حرم الريا والرسول 
صلی الله عليه وسلم بين الربا الذى حرم بحدیث الأشياء الستة 
« الذهب بالذهب والفضة بالفضة والير بالبر والشسسعی بالشعير 
والتمر بالتمر واللم بالملم مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد 
أو آزداد عقد اربی هاذا اختلفت هذه الاصتاف قبيعوا كيف شنتم !ذا 
كان يدا بيد » . والله آحل الطيبات وحرم الخياثث والرسول بين 
أن من الطییات !لضب والارتب والسيك وان من الخبائث كن ذى 
ثاب من السباع وذی مخلب من الطير ولحوم الحمر الأهلية . واما 
الأحاديث التی تقرر حکما ليس غی القرآن فهى تصدر عن اجتهاد 
الرسول صلی‌الله عليه وسلم وهو می‌اجتهاده يرجع الى احکام‌التران 
والی ما يؤخدذ من اصوله العامة . ماله سبحانه حرم الجمسع بين 
الآختين والرسول حرم الجمم بين الراة وعمتها أو خالتها قیاسا 
على الاختین واشار الى وجه القیاس بقوله « أنكم أن فعلتم ذلك 
عطعتم ارحایکم » . وال حرم الابهات من الرضاعة والاخوات من 
الرضاعه و الرسول حرم من الرضاع کل من تحرم من الب قیایسا 
على الام والاخت . وهکذا کل حكم قررته السنة ولیس فى الکتاب 
تمن عليه قبرجعه الى تص فى الترآن أو اسل من اصوله العامة 
أو ما تدل عليه جملة آیاته » ولهذا كانت آیات الاحکام هی الاساس 
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الأول فى التشريع واحادیث الاحکام هی الاساسي الثاني ؛ فلا يرجم 
الى السنة لتعرف الحكم الا بعد الرجوع الى الثرآن > وهذا هو 
السبب قيما جاء فى حديث مماذ وغيره لا سثل بم تتضى قال بكتاب 
الله غان لم أجد عبستهة رسول الله فان لم أجد اجتهد رابی . 


ولا خلافه بين المسلمين فى أن أحاديث الأحكام هی الاساس 
الثانى فى التشريع الاسلامی . اما ما ورد منها بيانا لما اجمل فى 
الترآن ملان ألبيان ملحق بالبین وحكم الله هو ما نص عليه فى كتابه 
على الوجه الذي بيقه رسوله عى منته ؛ مالل !مر بايتساء الزکاة 
والرسول بين النصاب الذى تجب الزكاة فيه والمقدار ألواجب 
اداه وبوعد الاداء وشروطه فتكون الزكاة التی آمر الله بایتشها هى 
على الوجه الذي بيته الرسول . وأما ما ورد مثها تقرير! لحکم ليس 
مى القرآن قلأته مستمد مما فى القركن بالقياس أو الاخذ من أملله 
العام لان الرسول صلی الله عليه وسلم آمی لم يقرا سفراولم یکتب 
سطر[ ولم یختلف الى معلم قاذا اجتهد لتعرفب حكم حادث زل 
فاساسی اجتهاده هو الروح الذی بثه الوحی الالهى قي تقسسسه 
وتقديره مصالح الناس حسب احوالهم وحاجاتهم © واذا لم یسب 
می تقديره وأخطا فى احنهاده لا يتره الله عليه » كبا احتهد رسول 
الله وتیل أخذ الفداء من أسرى بدر فرده الله الى الصسواب بقوله 
« ما کان لنبی أن يكون له أسرى حتى يثشن می الارهی تريدون 
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عرض الدنيا والله يريد الآخرة » > وكيا اجتهد الرسول وائن لمن 
تظف في غزوة تيوك عن الجهاد غعاتبه الله بتوله « عفا الله عنك 
لم آذنت لهم © . قما صدر عن رسول الله من قول أو فعل بین حكيا 
أجمل فى التران او يقرر حكما ليس فيه فهو أصسل فى التشريع 
ومرجعه إلى التران > ولذا. قال الله تعالى « وما ؟تاكم الرسول 
فخذوه وما تهاکم عنه غانتهوا © 4 وقال سبحانه « قان تنازعتم فی 
شىء هردوه ألى الله و الرسول 4 , 

ومن خر الکتب التى جمعت فیها آحادیث الاحکام مرتیه حسب. 
أبوايها مشروحة أوفى شرح کتاب نيل الأوطان للشوکانی > وقد 
ذكر اين التيم فى اعلام السوتمین أن احادیث الاحکام أصولها 
وتفصيلها لا يزيد عددها على أريعة ؟لافه و خمسمائه4 . 

وميا يلاحظ في أحاديث الاحکام من الوجهة التشريعية امور : 

اوگها : آن هذه الأحاديث لم تدون فى عهد الرمسول ولا فى 
الترن الأول الهجرى كله بل تهى الرسول عن تدوينها وكذلك تناهت 
عنه صحايته واكتفى بحفظها فى الصدور وتناقلهسا بالرواية 2 فقى 
ذاك المهد كان القانون التشریعی بعضه مدون وهی آيات الأحكام 
التي كان الرسول بیلغها السلمین ويأمر کتاب وحيه بکتایتها فكانته 
مسبطورة ومحفوظة في الصدور » وبعضه غر مدون وهی أحاتيشه 
الأحكام الذى اکتنی بتناقلها بالحفظ والرواية » وقد كان لهذا اثره 


ء ۱ 


التشريعى فييا بعد ذاك العهد > فان من أهم ایاپ أختلاف 
الجتهدين أن بعشهم روى له حديث لم يرو للاخر ویعضهم مح له 
حديث لم يصمح للآخر » ولو كانت هذه الأحاديث دونت ووزع ما دون 
منها على الامصار الاسلامية كما كان ذلك فى التران لكان لجميع 
اأحتهدين مرجع واحد من الاحاديث ولم يوجد سبیل الى الوضع 
والافتراء . ولكن منسع من التدوين الخوف من أن يشتبه بالقسران 
ما لیس مقر آن و آکتفی معتلية 1 لحفاند و آمانتهم و اللته بهم . نفأغلق 
باب من الخطر وفتحت لبواب + 

ثانيها : أن هذه الأحاديث نم یلتزم حقاظهسا وروانیا من 
السحابة أن يرووها بتغس الالفاظ التي نطق بها الرسول بل منها 
ما كان برویه الصحابی بالعنی . ولهسذا اختلفت عبارات الحديث 
الواحد الذى ورد قى الحسادثه الواحدة > كحديث خطية حجة 
الوداع . ومنشاً هذا اختلاف الرواة فى عباراتهم » وقد كان لهذا 
أيضا اثر فى التشريع غان ما فهمه صحایی قد يغاير ما فهمه آخر » 
وعلی هذا التغاير فى الفهم تختلف العبارتان ویختلف الاستنباط من 
آلحدیت ٠‏ 


ثالثها : أن تحادیت الأحكام كيا كانت تصستر عن اجتهاد 
الرسول كانت تصدر عن مشوره بعض اصحلبه + كما روى من أنه 


م1 


شجرها فقال المباس الا الآذخر قال صلی الله عليه وسلم إلا 
الاذخر ولا شك أن تقدير المصالح بالاجتهاد والشورى يراعى قیسه 
حال من يشرع لسلحتهم وعاداتهم ومعاملاتهم وقت التشريع ولهذا 
كان العلم يعادات العرب ومعاملاتهم وجملة احوالهم وقت ابتسداء 
التشريع مما يعين على قهم تصوصه کما أن الطلم بأسسباب نزول 
الآيات والودائم التي وردت فيها الأحاديث مما يرشد الی وحه الحق 
فى دلالتها وتمليلها والاستتباط منها . 

قال این القيم می اعلام الموقمين « والسنة مع القرآن على 
ثلائة اوجه آحدها أن تکون موافقة له من كل وجه فیسکون توارد 
القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرهاء 
التقنى أن مكون بیانا ا ارید بالقرآن وتغفسير! له » الثالث أن تكون 
موجبه لحكم سكت الترآن عن ایجابه او محرمة لسا سكت عن 
تحريمه 2 ولا تخرج عن هذه لاسام فلا تعارض التر آن بوجه ماع 
ثم شال والله سيحائه ولاه متصب التشريع عنه ابتداء كما واه ينصب 
البيان لما آراده بكلامه بل كلامه كله بيان عن الله والزيادة بجميع 
وجوهها لا تخرج عن البيان بوجه من الوجوه » . 


له وجده ٤‏ وأنه تولی التشريع بنفسه ولم یتوله معه احد من صسحایته 
ومصدره فى التشريع هو الوحی الالهی > وکان تشریعه بیغ 
١5‏ 


ما انزل الیه من ربه عملا بقوله تعالی « يا أيها الرسول بلع ما أنزل 
اليك من ريك وان لم تفعل فيا بلغت رسالته » : وبتبيين ما يحتاج 
الى ألبيان من آى التنزيل عملا بقوله تعالى « واتزلتا اليك الذكر 
لشين لتاس ما تزل اليهم » » وياجتياده غى استتباط حكم ما ام تنزل 
؟ية يبيان حكمة معتمدا قى هذا الاسستنباط على روح الوحی الالهى 
وتقديره مصالح الناسى . وهذا التشريع ما جاء دفعة واحده وائيا 
شرع مفرقا على الحوادث والوقائع فى خلال آتنتین وعشرين سنه 
تقريبا ين بعثة الرسول الى وفاته . 

والذين عرفو بالافتاء فى ذلك العهد من الصحابة مثل انخلفاء 
الأربعة الراشدین وعبد الله بن مسعود وعيد الرحين بن عوفه 
وشيرهم عانما كانت فتياهم فى حدود تفهم النص الذى حفظوه والعيل 
يما فهموه وتعليمه من لم یحنطه أو من لم يفهمه ولا تتجساوز الى 
استتاط حكم لا نص على حكيه لان الرسول بینهم و اليه مرجمهم . 

و آن اجتهد منهم آحد وصدر عنه قول فى حادث واتره الرسول 
فهو تشريع من الرسول باتراره . 
میدزژات هذا الطور ۰ 

ممتاز هذا الطور التشریعی بعدة ممیزات : 


اولها : انه لم یوجد غيه خلاف فى حکم ولا رآیان أو آراء فی 


¥ 


مسالة » لان التشريع كان لفرد واحد وقوله الفصل وهو مرجسع 
المسلمين فى تقهم الم وفى معرفة حكم ما لا نص فيه ومصسدره 
الوحى الالهى . 

ثآنيها : آنه لم يدون نيه من نصوص التشريع غير آیات الأحكام 
ولم تكن هذه الآيات مدوتة فى صحف بحيث ييسر تناولها لكل من 
بريد بل كانت عند كتاب الوحى وعند من کتپ لخاسه تفسسه وکان 
الاعتماد فى نش‌ها على تبليغها وحفظها وامر الشاعد أن يلم 
الغائب . اما أحاديث الأحكام فلم يدون منها شىء فى خلت المهسد 
وكان تشر‌ها بطريق واحد هو تناقلها بالرواية والشانهة . 

ثالثها : أن التشريع كان تدبا لحسوادث وقعت وعلى قسدر 
حاجات من شرع لهم وما تقتضيه مصالحهم وكانت تصوصه كليسة 
روحية تلفت المتول إلى ما فيها من خر ومصسلحة وترمى إلى أن 
بيكون اساس القانون الايسأن به حتى يكون ابتثاله عن عقيدة لا مخافة 
االجسزاع . 
القضاء في هذ! العهد - 

كانت للطة التضاء وتطبيق نصوص التشريع على ألوكائمع 
مى هذا العهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم استيدها من الله 
صيحائه بقوله تمالى 9 ماحنم بينهم بما آتزل الله ولا تتبم آهواءهم عبا 


A 


جاك من الحق © © وقوله سبحانه « غلا وريك لا يؤمنسون حتی 
یحکيوك فیما قجر بينهم ثم لا یجدو! فى أنفسهم حرجا ممأ تضيت 
ويسليوا تسلیما 8# 3 

ومد تولی رسول الله التضاء بنفسه ؛ وولاه غيره خی عهدة . 
ايا تضاژه صلی الله عليه وسلم بنفسه فثابت فى عدة أحاديث 


ہیں بت اس وت ۰ 


روی الامام أحمد فى مسنده عن آم سلمة هند زوج الثبی صلی الله 
عليه وسلم انها قالت : جاء رجلان یختصمان فى . واريث بینهما قسد 
درست لیس بینهما بینه فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم « انکم 
تختصمون الى رسول الله وانما أنا يشر ولعل پعشکم الحن يحجته 
من بعش وانما أقضى بینکم على نحو ما لسمع غمن قضیت لسه من 
حق اخیه شيئا غلا يأجذه غانما اتطم له قطعسة من النار يأتى بها 
سطاما فى عنقه يوم التياية + فبكى الرجلان وقال كل واحد متهما 
حتي لاخی » فقال رسول الله صلی الك عليه وسلم اما اذا عتسوما 
ماذهبا علتعتسما ثم توخیا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما 
ساحیه # ٠‏ 
وروی محمد بن الحسن قال آخبرنا آبو حليقة عن حماد عسن 
آبراهیم النخعی أن رجلا تزوج امراة ولم یفرض لها صداتا فيات قبل 


۱۹ 


أن يدخل بها » فتال عبد. الله بن مسعود لها صداق مثلها من نسانها 
لا وکس ولا قطط ؛ فلما تضی تال فان يكن صوابا فمن الله وأن يكن 
خطا قمن الشيطان والله ورسوله بريكئان » فقال رجل من جلسمائه 
ويلقنا أنه معقل بن ستان الاشسهمی وکان من أصحاب رسول الله 
قضیت والذى يحلف به يقضماء رسول الله في پسروع ینت واتسق 
الاشجمية . قال فقرح عبد الله ما فرح قبلها متلها لوافقه فوله قول 
رسول الله . 

وروی مالك غى الوطا قال جات الجده إلى أبى بكر تساله 
مراتها عتال مالك قى کتاب الله من شىء وما علمتا لك فى نة 
رسول الله شیا مارجمی حتی اسال الناس قال فسال الناس فقال 
المغرة بن شعية حضرت رسول الله اعطاها السحس فتال هل معك 
شرك فعال محمد بن مسلمة فتال مثل ذلك غانفذه لها ابو بكر . تم 
جاءت الجدة الاخری إلى عير ين الخطاب تساله میرائها فقال مالك 
فى كتاب الله من شىء وما كان التضاء الذی قضی به الا لغبرك وما 
انا بزائد هى الفرائض من شىء ولكن هو ذلك السدس قان اجتسعتما 
يه غهو پیتکما و ایکسا خلت يه نهو لها . 

واما تولیته القضاء لغره فى عهده غثابت خی عده احادیث > 

روی أحيد وایو داود عن معاذ بن جيل قال لما بسثه الرسول 

الى الیمن قال « كيف تقضى اذا عرضی لك قضاء قال أقضى بكتاب الله 


۴۲۰ 


قال غان لم تجد فى كتاب ألله عال قبسنة رسول الله قال مان أم تجد 
غي سسئة رسول الله ولا فى کتاب الله قال فلجتهد رابى ولا آلو قال 
عضرب رول الله على صدره وقال الحيد لله الذی وغق رسسول 
رسول الله لما يرشى رسول الله » , 


وروی أبو داود عن على بن آبی طالب قال بعثنی رسولي الله 
صلی الله عليه وسلم الى إليمن قاضيا وأنا حديث السن ولا علم لى 
بالتضاء وقال : « أن الله سيهدى قلبك ویثیت لساتك فأذا جلسى بين 
يديك الخصمان غلا تقضين حتى تسمع من الاخر كما سمست من 
الأول خانه آحری أن يتبين لك انتضاء قال هما زلت تاضیا وما شککت 
نی قضاء بعد » ۰ 

ولا فتح الله على المسلمين مكة استعمل الرسول عليها عتاب 
أبن آسید الترشی الاموی وبقتی علیها والیا وقاضیا الى أن مات بها 
یوم نعی أبى بكر الى مكسة . 

فالآثار متضافرة على أن الرسول ولي التضاء يتفسه وولاه 
غيره من صحابته ولم یثبت أنه تلد احدا التضاء خاصة وانما الثابت 
أنه كان يبعث الواحد من صحابته الى باد او یستمیله على بلد على 
آن یکون رسولا له ونائیا عنه يعلم آلناس ويفتيهم ویتضی بینهم 
ويجيع الصدقات مثهم وتکون له ولاية آمرهم ولاية عامة ء ولم تفصل 


۳۱ 


غى مهده صلى الله عليه وسلم ولاية القضاء عن غيرها من الولایات 
لان الأعمال كانت اة » وألولاية الخاصة عليها أن يستقل بها وال 
خامص ء ولا كثر السلمون بعد هذا العهد واتسعت دائرة ألولابات 
وتشعیت أعمالها قصلت ولاية التضاء عن غيرها من الولايات + بل 
ان ولاية التضاء نفسها وزعت بين عدة . 

وثبت أنه صلی الله عليه وسلم ولى غيره القضاء فى جزئية من 
الخصومات خاسه » غند ذكر ابو عمرو بن عبد البر فى الاستیعاب 
من جارية بن ظفر رضی الله عنه أن دار! كانت بين آخوین فحتطرا 
فى ذلك حظار! ‏ أتاما جدار! ‏ ثم هلكا وترك كل واحد منهما عتبا 
فادعى كل واحد منهيا أن الحظار له دون صاحبه فاختصم ععباهما 
إلى ألنيى صلی الله عليه وسلم فارسل حثيفة اليمانى یقضی بینهما 
فقضى بالحظار أن وجد معاقد القمط تليه ثم رجع قلخبر التبي سلی 
الله عليه وسلم فقال اصبت أو احسنت ‏ والقيط ما يشد به الخص 
من ليف وتحوه 

ومن هذا يتبين أن تولية الرسول غيره التضاء لم يكن له نظام 
خاس ۽ بل كان الرسول تارة يولى القضاء غيره فی مين توليته 
الأمور عامة » فكان اذا خرج من المديئة الى الجهاد استميل عليها 
من پرشضاء ممن بقوأ فيها > كيا استعمل علیها لا سعد بن عبادة 4 نا 
خرج فی غزوةالابواء #والسصائب بن متلمون»ناخرح فى غزوة بواطه 


۳ 


واذ! فتح الله عليه بلدا أناب عنه من يتولى شوژونه ؛ کہا اسستعمل 
9عتاب بن آسید» على مكة يعد فتحهاً وكيا بعث «مساذ بن جبل» الى 
مخلاف من أليمن «وابا موسى الأشعرى؟ الى مخلاف آخر منه.مهؤلاء 
كان الرمسول يبعثهم أو يستعملهم لاحل أن ا تعطل مصالح المسلمين 
فيتولون بهذه الاتابة شوون المسلمين ومنها القضاء فى خصوماتهم . 
وتارة كان يولى غيرد القضاء فى خصومة معروضة عليه هو اذا 
رای حاحة الفصل فيها الى انتقال أو معاینه ووثق بمن يوليه وخبرنه 
فى موضوعها كما معل فى توليسة « حذيفة اليمانى » أن یقضی فى 
الخصومة في الجدار . 

ولهذا لا يمكن حصر من تولو! القضاء فى عهده صلی الله عليه 
وسلم ؛ لأن التولية كانت فى ضمن الولاية العامة أو فى خمسومة 
خاصة © وهؤلاء الذين کانوا يولون فى الخصومات الخاصسة كانت 
تنتهى ولاية الواحد منهم بالفصل فى هذه الخصومة » ناذا ورد فى 
التاريخ أن عمر أو عليا أو غیرهما قضوا فى مهد الرسول مانما هو 
قضاء على نحو ما قفى حذيفة قى خصسومة أو خصومات ممينة 
عهد اليه الرسول أن يقفى غیها أو قضاء فى ضمن ولاية الشسوون 
عاية على نحو ما قضى عتاب بن أسيد فى مكة أو معاذ بن جبسل 
وأمو موسي الاشعری في ألیمن(۱) ٠‏ 





(1) وعلى هذا يفهم ما ورد فى بعض الآثار اول قاض فى المديئة 
عبد الله بن توغل + أو أول قاض فى الاسلام عير ٤‏ نهو تضاء فى 
خصوية خاسة و لاهالرسول القضاء فيها. ويفهم مأورد من‌آن‌الرسول 
كم ملد آجد التقضاءء آنه ماجمل ادد ولايةالتضاء و حدها و یامه 


۳ 


وکانت صيفة التولية يستفاد متها عموم الولاية أو خصوصها 
تمفى حدیث حذيفة ارسله الرسول يقضى بینهما فهذء تولية للقضساء 
هی خصومه معینة بين خصوين معيئين . وفى تولية عتساب ذكن 
الزمخشرى فى الكشاف أن الرسول استعيل عتلب بن اسید على 
؟هل مكة وقال انطلق فقد استعيلتك على اهل بيت الله . مهذه تولية 
عاسه . 

ومن استتراء حوادث العضاء فى ذاك العهد يتبين أن أكثره 
کان توعا من الافتاء وكانت وجهة اکثر التعاضین أن پمرفو! حکم الله 
لیتفنو» > ملم تكن اکثر الخصومات نزاعا حقيقيا وانيا كانت صورة 
من صور السوال والاستفتاء ٤‏ كما یظهر ذلك فى حديث آلبخاری عن 
سانشه أن هند پنت عتبه زوجه آبی سفیان عقت یا رسسول الله أن 
ابا سفیان رجل شحیح لا یعطینی ما یکقیتی وولدى لا ما آخذت مته 
وهو لا يعلم تال خذی ما يكفيك وولدك بالعروف . غهذا پعده 
القتهاء من القضاء و آئما هو افتاء . 

ولکون التتاضی كان ضربا من الاستفتاء فى نك العهد لم تفصل 
له اجراءات ولا تعرف من اجراءات ذلك المهد الا ما رواه لحسد 
واو داود من أن الرسول قال لعلى « اذا تقامی اليك رجلان فلا 
تقفى للاول حتی تسمم کلام الاخر سوه تدری كيف تقضی  »‏ والا 
ماروی قی حديث انکم تختسمون الى وانما آنا يشر © کما لا تمسرف 


TE 


من طرق الآثيات الا ما رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو یعطی الناس بدعواهم لادعی 
اناس تماء رجال و آمو الهم ولکن آلبینه على اندعی » ؛ وما رراه 
البیهقی باسناد صحيم الیینه على المدعى والیمین على من انکر . 

و اظهر ميزة یمتاز بها القضاء فى ذلك العهد حرية التافی فى 
نضائه © فعد تبین مما روینا إن الرسول لا ولى غيره القضاء سواء 
أكان فى ضمن الولاية العامة آم غى خصومة شاصة لم يقيد من ولاه » 
فتال لحذيفة اذهب قاتض بيثهما > وتال لعتاب بن أسيد انشلق 
فقد استعيلتك على اهل بيت الله . ولكى يطمئن قابه قال لمعاذ بمد 
ان ولاه كيف تقضى تال بکتاب الله . . . الحدیث»؛وقی ارشاده عليا قى 
قضائه اتتصر على ارشاده الى أن لا یقضی حتى يسمع كلام الخصمین 
وکان مرجع القاشی منهم فى قضائه كما قال معاد الى كتاب الله مان 
لم یجد غالى سنة رسول الله فان لم يجد يجتهد رأيه » وكان اجتهاد 
التاضی منهم مرجعه الى اقرار الرسول كما تبين فى حديث حذيفة اد 
آخير الرسول يما قشی به فقال له اصبت . وعمادهم فى الانبسات 
حديث البینه على المدعى واليمين على من أنكر » والقرائن التى ترجم 
قول احد الخصمين ؛ كما استدل حنيفة على أن الجدار أن تليه معاتد 
القمط . وهاديهم نی النصل فى الخصومات قوله تمالى « أن الله 
يأمركم أن تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحکموا 


۲ ۵ 


بالعدل ٩‏ . وما رواء أبو داود والترمذى عن بريدة تال قال رسول 
الله صلى ألله عليه وسلم « العضاه ثلاثه . اثنأن فى الثار وو احد 
يي الجفة . رجحل عرق الحق فتفى به فهو فى الجنه . ورجل عرف 
الحق غلم يقض به وجار فى الحكم فهو فى الثار . ورجل لم یعرف 
إلحق فتضى تناس على جيل مهو فى النار » . 

وتدل بعض الآثار على أن القاشى فى ذلك العهد كأن يتضى 
وينفذ ما يتقى به اما بنفسسه أو يمن ينتدبه للتنفیذ . روى قی 
الصحيحين أن رططين اختصما الى النبی فقال آحدهما یا رسول الله 
اقض بیتنا بکتاب الله غتال صاحبه وكان أفقه منه تعم يا رسول الله 
اتض بيننا بکتاب الله واذن لى فقال قل فقال أن ابنی كان عسسیفا 
« آجيرا » فى اهل هذا فزنی بامراته فافتديت منه بمائة شاة وخادم 
وائ سالت رجالا من أهل العلم فاخبرونی أن على ابتی جلد مائة 
وتغریب عام وان على امراه هذا الرجم فقال والذى تغمسى بيده 
لأتضين بينكما يكتاب الله . الانة والخادم رد عليك وعلی ابنك جلد 
مائه وتشريب عام واغد يا انیس على امر؛ة هذا فاساآلها غان اعترفت 
قارجمها عسالها فاعترقت ترجمها . 

وروی أهل الستن أن صقوان بن أمية كان ثأثيا قى مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على راده له فجساء لص غسرتنه 
فأحذه عاتی به الثبى صلی الله عليه وسلم قامر بقطم يده فقال 


۳۹ 


يا رسول الله اعلی ردائی تقتطع يده آنا آهبه له قال مهلا قبل أن 
تأتينى به عفوبءت عنه ثم قطع يذه . 
التنفيذ في هذا العهد : 

المراد باعمال التتفيسة ما عدا التشريع والتضاء من سسائر 
لاعمال التى تتطلیها مسياسة المسليين وتدبر شوونهم . وقد كانت 
ساطة التنفیة لرمول الله فى عهده كما كان له النشريم والقضاء : 
لآن ورظيفته تقتضى أن تكون الشؤون الثلاثة بيده مهو رسول بيذع 
النفس ما آنزل اليه من ربه ويدعوهم الى الایمان به وراع يسوس 
من آجايو! دعوته ويدبر شؤونهم على وفق ما شرع الله وهذا التبلیع 
والتدبير ينتظمان التشريع والتضاء والتنفيذ » وما كان فى الجيسسم 
بين هذه السلطات الثلاث له ای خطر من الاخطار التى تقتفى فصل 
السلطات + لاه صلى الله عليه وسلم معصوم ولا پصدر منه قول 
أو قعل عن هوى © غير أنه عليه السلام اسستتل بولاية التشريع 
وجده 4 وأما التضاء فتد تولاه بنفسه وولاه غيره على ما بينا > 
وکذلای اعمال التنقیذ تولاها الرسول بنفسه وولاها غيره , 

وقد نقل الرحوم رفاعة بك رافع فى كتابه : نهایه الایجاز فى 
مسرة ساكن الحجاز عن كتاب تخریج الدلالات السمعية تلخیصسا 
تلاعمال والوظائف التى كاتنت على عهد رسول الله ومن تولاها 


سواء آکانت حربية أو ماليسة أو دينية أو فرها » فذكر الوزارة 


ب 


والحجابة والكتابة و الستاية والسدانة وامارة الحج وأمامة الصلاة 
وتعليم القرآن والفته والتضاء والتوثيق وذكر غارشض الواريث 
والتفقات والتسام والمحتسب والنادی وحارس الدينة والسسجان 
ومقیمی الحدود و استغرق بیان ذلك نحو مائتی صفحة من الکتاب . 

وحن نذکر على سبیل آلثال نظام يعض امال التنفيذ فى 
عهده وهی الاعمال الحربية » والاعمال الالية > وتنفيذ الاحکام . 
ومن شاء الاستقصاء و التتصیل فلیرجم الى ذلك الکتاب . 

غاما الشؤون الحربیه فى عهده صلی الله عليه وسلم فکانت 
تنحصر فى جهاد غير السلمین آلذین وغقوا! عقبة فى سسبيل دعوه 
الاسلام وکان أى حيثى اسلامی يخرج للجهاد يؤمر عليه أمير غان 
كان رسول الله غی الجیش قهو أميره وان لم يكن فيه غأسسيره من 
يختاره الرسول ويوليه امارته » وقد تولى الرسول آمارة الجيش. 
می ست وعشرين غزوة غزاها »> وولى غيره امأرة الجيشس فى 
سراياه التی أوصل يعضسهم عددها الى ست وخيسين سرية وكان 
أ السرية الذى يوليه رسول الله لا تقتصر ولایتسه علی ادارة 
الشؤون الحربية بل تكون له أمامة الصلاة واقامة الصدود وكل 
ما تتتضيه مصالم الحيش » وكان أمير الجیش سواء اكان رسول 
الله أو أحد ولاته یستش رآهل‌الرای ممن معه ولا يستقل بالامر دونهم» 
يتبين ذلك من حديث ان رسول الله صلی الله عليه وسلم اثسار على 


A 


المسليين فى يعض الغزوات أن ینزلو! موضما معیتا فسساله احد 
امحایه اهذ؛ منزل آنزلعه الله او هو الرأى و الحرپب والكيدة تال 
بل هو الرای والحرب والكيدة قال الصسحابی لیس هذا بینسزل 
وآشار باتزال السلمین منزلا خر متحولوا! . 

وفی صحیح مسلم عن بريدة بن الخصیب قال كان النبى صلی 
الله عليه وسلم اذا بعث أمير! على مرية أو جیش أوصاه فى خاصة 
تفسه بتقوى الله تعالى ويمن معه من السلمين خم ١‏ ثم یقول آغزوا 
بسم الله وفى سبیل الله شاتلو! من كفر بالك لا تغلوا ولا تفدروأ ولا 
تمثلوا ولا تقتلو! ولید؛ . 

نكان القائد العام لجيش المسلمين رسول الله وان خسرج فى 
الجیشی تولى القيادة بنفهسه وان لم يخرج ولی القياده من یتوب عنه 
ولهذا القائد ولاية شوون الجيش كلها والامر شسورى بين القائد 
وكبار چنده ۰ 

تما الشوون الالية فكانت على عهد رسول الله تنحصر فى 
تدییر موآرد الال الثلائة وهي الغنائم و الفیء و الصدقات وفی صرف 
ما یرد من هذه الوارد فى مصارفها التي بینها الله فى کتابه الكريم 
فالغنائم ما يؤحذ من غبر السلمین بالقتال ومصرنها مبین فى سورة 
الأنفال غى قوله تمالی « واعلمو! أن ما غنمتم من شىء غان له 
كيسة وللرسولي ءءء € + 

۲۹ 


والفیء ما اخذ من غي المسليين بدون قتسال ومنه الجسزية 
ومسرفه مبين قى سسورة الحشر فى قوله تم‌الی « وما آفاء الله 
على رسوله منهم فيا اوجفتم عليه من خيسل ولا ركاب ... # ؛ 
و الصدعات هی زكاة الاموال من نقود وعروض وسسوائم وزروع 
وثبار ومصرنها مبین فى سورة التوية فى وله تمالی ۶ انا 
السدعات الفتراء والساکین والماملين علیها ... 4 . 

وکان صلى الله عليه وسلم یمین فى كل غزوة من یتسولی 

حفظ الغنائم وجمعها حتى تصرف فى مصارقها ویسمی صساحب 
المغائم . روى عن وهب بن مثبه عن رجل من ثریش قال لما حاصر 
رسول الله خییر جاع بعض الناس فافتتحوا حصتا من حصسونها 
عاخذ رجل من اسلمین چراب شحم فيصر يه صاحب المقائم وعو 
کمب بن عمرو بن زيد الانصاری غاخذه مثه فقال النبی خل بينه 
ونين جرابه قذهب به إلى اصجایه ٠‏ 

وکان صاحب المغائم دم اليرموك بو سفغیان بن جرب ويدم 
حتين مسعود بن عيرو القاریء ٠‏ 

وكان الال الذى یجمم من الغنائم أو الفیء يعجل يقسمه 
ومرفه غی مصارفه فى يومهاء وروی أبو عبید القاسم بن سلام 
هن الحسين بن محمد أن رسول الله لم يكن يقبل مالا منده ولا ببیته 
يعنى أن جاء غدوة لم يتتصف آلنهار حتى يقسسمه وان جاء عشیه 
ثم يست حتی یتسه . وروی آبو داود عن حوف بن مألك أن رسول 
الله كان اذا آتاه الفىء قسمه فى يومه ولهذا لم يكن للرسول بيت 


حون 


شو مصارغها چ 


وكما كان للمغانم والفىء صاحب يحفظها حتی تقسم فى 
مصارفها كذلك كان للجزية عامل یتدرها ويحم لها . روى أن 
رسول الله كا صالم أهل نجرآن و الیحرین عين امین هذه الأية 
عبيدة بن الجراح لتحصيل الجزية منهم . ولا ولى معاد بن جيل 
على اليمن ابره أن يأخذ من كل محتلم دینار! أو ما یعسادله من 
المعافر . وكان للصدقات عمال یجممونها . ذكر ابن أسسهاق فى 
السير أن رسوی الله كان يبعث آمراءه وعماله الى كل ما أوطيء 
الاسلام من البلدان ولا يحمى عدد الصحاية ألذين عينوا عيالا 
لجمع الصدقات من السلمین ٠‏ فمتهم عمر وخالد ين سعید ومعاذ 
بن جبل وأبى بن كسب . 

وكانت الصدقات التى يجمعها العمال يقبضها منهم عامل 
يقال له المستوفى يقدم بها على الرسول كما بعك رسول الله عليا 
الى أهل نجران ليستوفى ما جمع منهم » وكان الذى آخذ صدقاتهم 
عمرو ين حزم والذى إخذ حزيتهم عبيده بن الجراح . 

وكانت تصرف الصدقات فى مصارفها بعد جيعها على ما بين 
الله . روى أن رجلا سال النبى من الصدقة فقال أن الله لم پر 
فى الصدقة بقسم نبى ولا غيره ولكن جزآها ثمائية أجزاء فأي كيت 
من تاك الأحزاء اعطیتت . 


۳۱ 


وأما تنفيذ الأحكام فالذى يؤخذ من جمسلة الآثار أن الأحكام 
التى كانت تصدر فى الحلال والحرام و الغرائض والحقوق الدتية 
كان أكثرها لا يحتاج الى منقذ غير أصحايها لأنها فى الغالب كانت 
فتاوی والمستفتى اذا عرف حكم الله نفذه والاحسکام التی کانت 
تحتاج إلى التنفیذ کالعتویات ينفتها القامی أو من يمهد اليه 
پتننیدها وما كان لهذا التنفیذ نفر معين ان السلمین کانو! كلهم 
جند! وکل منهم عليه اي یقوم بما يندب له . وقد رأينا تی حسدیت 
السيف ان رسول الله قال واغد يا انيس الى المرأة فاسالها مان 
اعترغت فارجيها وما كان ائیس الا جنديا من الصحابة حضر هذا 
التضاء وکان كيا التتفيدٌ . 


ومن أظهر اعمال التنقیذ فى هذا الممد تعيين الولاة على 
البلدان التى غتحها الله على المسلمين ومنح الوالی سسلطة عامة 
يدير يها الشؤون نقد كان الرسول اذا خرج فى غزوة آسستخلف 
على المديئة من ينوب عنه فى ادارة الشؤون واذا نتم الله عليه 
بلدا استممل عليه من يلى ابر اهله كما استعمل عتاب بن سید 
على مكة » وعثمان بن أبى العاص على الطائف » وعليا ومعاذ بن 
جيل وأبا موسی الأشسعرى على اليمن » وعمرو بن حسزم على 
نجران » وکانت ولاية الوالی منهم عامة یقضی ويقيم الحدود ویجمع 
السنقات ویدفم عن المسلمين وبلدانهم فلهذ! تری الورخین تختلف 
روايتهم فى وظيفة الوالی اكان قاشیا أو عاملا على الصدتات أو 
اماما للسلاة . 


75 


وكان الرسول يتخذ آلولاة من اکفا أصحايه توة وامانة . 
روى مسلم عن أبى ثر رهی الله عنه قال قلت يا رمسسول الله اله 
تستعماني قال غضرب بيده على منكبى ثم قال یا ابا ذر انك ضعيف 
وانها امارة وانها يوم التيامة خزى وندامة الا من أخذ بحقها وأدى 
الذى عليه فيها . 


وكان یرتب لولاته رزقهم ويقول هدايا الأمسراء غلول وکان 
يحاسيهم خقد ورد مى الصحيحين عن آبی حمید السساعدی تال 
استعيل النبى رجلا من الأزد يقال له اہ اللتيبة على الصدقة هلما 
تدم قال هذا لكم وهذا اهدی الى فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
مايال الرجل نستعمله على الميل مما ولانا الله غيتول هذا لكم وهذا 


اهدق الى شهلا جلس فى بيت أبيه آو بیت امه فینظر أيهدى اليه 
آم 9 + | لحتيك , 


والحق الذى لا ريب فيه أن الرسول صلى الله عليه وسسلم 
توقی بعد أن بلغ الرسالة بنفسه ورسله وکتبه وشرع الاحکلم بها 
آوحی اليه وبما اجتهد فيه ؛ وتفى بين الئاس بنفسه وبين عهسد 
اليهم بالقضاء من صحابته » وساس المسلمين بتفسه ويمن استمان 
يهم من صحابته » وآنه جاء بدین قویم واسسی على دعائيه دولة › 
واعماله فى التشريع والتضاء والتنفيذ اعمال رسول من عند الله 
وراع پیسوس الئاس بما شرع الله > 


۳۳ 


هذا العهد يبتدىء من وفاة الرسول صلی الله عليه وسلم تى 
سنة ١١‏ للهجرة وینتهی بانتهاء الترن الأول الهمجری فهو تسسعون 
ماما بالتقریب . والظاهرة الفاصلة التی تميز هذا العهد من غيرء 
آنه لم يكن مدونا فيه من مصادر التشريع الاسلامی غير الثر آن وما 
عرش فيه تدوين السسنه ولا اجتهادات محتهدیه 4 وان التشريمع 
والقضاء فيه كان مرچمهما مى مخصلف آلبلدان الاسسلامية الى 
أصحاب رسول الله » وقد عاش بعض عؤلاء الصحاية الذين عرفوا 
بالانتاع ألى العقد العاشر الهجرى مثل انس بن مالك الذى توفى 
سنة ٩۳‏ للهجرة . ولذا أطلقنا عليه عهد الصحابة . 


التشريع فى هذا المهد : 

بيغا آنه على عهد رسول الله كانت سلطة التشريع له وحسده 
وكان للتشريع مصدران : وحى الله » واجتهاده عليه السسلام . 
وبوقاته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحى وانتهى اجتهاده وبقى 
للمسلمين ما صذر عنهما من آيات الأحسكام © وأحاديث الأحكام »> 
فكانت هذه الآيات والأحاديث مرجم ولاة الأمر فى المسلمين اذ! ثؤل 


1 


بهم حادث أو احتاجوا الى معرقة عكم الله فى واقعة + غير أن هذة 
الآيات والأحاديث كما قدمنا ینت مادعت أليه حاحة السلييت 
ول عهدهم وشرعت الاحکام مت ات لما يشرضى وقوعه . 
وقد فتح الله على المسلمين كتيرا من البلدان > ودخل فى دين الاسلام 
شعوب مختلفة الاجناسس ۶ ولهذه البلدان الكثترة والشعوب المختلفة 
ضروب من النظم و !لعاملات و العمود والالتزامات رمختلف الشوژون 
التی لم يكن للمسلمین عهد باکثر ها ولم تعمرض آى الاحکام وأحاديثها 
لتفصیل احعامها » فکان لايد للمسلمين من مرین ۰ احدهما أن یلجنو! 
الى مصدر تشریعی ثالث ليتعرقو!ا منه حكم الاساام نيما لا نس فيه . 
وثانیهما أن یتصدی جماعة متهم للرجوع الى هذه ااصادر التشریعیه 
لیخلفو! الرسول فى اغتاء الناس فیما نزل بهم حتى لا یضیق الاسلام 
بحاجاتهم ولا پقصر عن مصالحهم وتظل حركة التشریم الاسسلامی 
مسايرة تطورات المسقمين . 
مصادر آلتشریع فيه ٠‏ 

اما الصدر التشریمی التالث الذی لجاو! اليه فهو الاجنهساد 
و استتباط الحکم فیما لا نص فيه بواسطة القاس على ما فيه نص . 
وهذا الصدر الثالث ارشدهم اليه رسول الله فى حياته بأغعاله 
وتو اله » ذلك لانهم راوه صلی الله عليه وسلم اجتهد فى كثير من 
الحوادث وقاس الاشیاه بالاشیاه » كما حرم الجمع بين الراة 
وعمتها قیاسا على ما حرمه الله من الجمع بين الاختین واشار الى 
وجه القیاس بتوله « انکم ان فعلتم ذلك قطعتم آرجامکم » . وکسا 


۳ 


حرم اليثت رضاعا قياسا على تحريم الله الامهات رصاعا للاشتراك 
غى الجزئيةءولانه عليه السلام لماشرعالأحكام سواء اکانت عن طريق 
الوحى الالهى له آم عن طريق اجتهاده كان كشيرا ما يترن الحكم يعلته 
وفی هذا كما قدمنا ایذان بارتباط الاحكام بالمصالح وارشادهم إلى 
الاجتهاد © ولانه اتر اجتهاد من أجتهد قى حضرته من صحابته وحكم 
بان المجتهد مأجور فى ای حاليه ان آخطا فله جر وان آصاب هله 
اجران . ولا سال صلى الله عليه وسلم معاذ ين جيل جين بعثه 
تاضیا باليمن : بم تقشی ؟ وأجابه معاذ يقوله : أن لم اچد فى کتاب 
الله ولا فى سنة رسوله اجتهد رأيى . قال الرسول الحمد لله الذى 
وفق رسول رسول الله لمايرشى رسول الله . 


نهذ الذى صدر عن الرسول من أقوال وأفعال » وما جاء فى 
الترآن الكريم من قول الله سبحانه وتمالی « قان تنازعتم غى شىء 
تردوه الى الله والرسول » وتوله عز شانه « ولو ردوه الى الرسول 
والى أولى الامر منهم لعلمه الذين یستنبطوئه منهم » هدی ولا الأمر 
في السلمی إلى الصكر التشریمی الثالث ؛ فکانوا یرجمون آو له 
الی آیات الأحكام ثم الى احادیث الأحكام فان لم يجدوا فيها نسا على 
حكم ما نزل بهم اجتهدو! رايهم و استنبطو! الحكم بطریق الالحاق 
والقیاس ؛ وبهذا كانت مصادر التشريع الاسلامی غی ذلك العهد 
شلاثة : القرآن » والسنة » واجتهاد النقهاء من الصحابة » ومن عد 
مصادر التشريع فيه أريعة » وزاد على هذه الثلاثة الاجماع » ففى 
عبارته ضرب من التجوز لان اجباع الجتهدين على حكم لیس هو 
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السدر التشريمي للحكم وانما المصدر التشریمی له هو ما آسسستند 
اليه هؤلاء الجمسون من تصن أو قیاسی لأنهسم لا بد أن یکوئوا قد 
استندو! الى واحد منهما نيبا تجمعو! عليه . فالاجياع دليل ثبوت 
الحکم ولیس مصكره التشریمی . 
من له سلطة التشریع فيه : 

واما الذين تصدو! للتشریع فى هذا العهد مهم جمساعة من 
اصحاب الرسول امتازوا بطول صحبتهم للرسول وبما وتو من علم 
وفقه وحفظ غعرقو! بفتهاء السحابة . وتفرقوا فى ااممسار 
الاسلامية . وکانوا مرجم السلمین یستفتونهم هما نزل بهم وفيما 
يعن لهم وکانوا هم رجال السلطة التشريعية فى ذلك العهد برجع 
اليهم غى تبيان النصوص . وفیما لا نص فيه . من آشسهرهم فى 
المديتة الخلفاء الأربعة الراشدون © وزيد بن ثابت > وعبد الله بن 
مسعود > وفی اليصرة انس بن مالك وأبو موسی الأشعرى ؛ وفى 
الشام معاد بن جيل وعيادة بن الصامت » وفى مصر عبد الله بن 
ميرو بن العاص . وكان يوجد الى جاتب هؤلاء فى مختلف البلدان 
عدة من الصحابة وتلاييذهم لهم رای ورواية ویرجم اليهسم يعض 
المسلمين بالاستفتاء حتى قال ابن القيم أن عسدد من حفظت عنهم 
آلفتو ی عن الصحابة مالة ونيف وثلاثون نلسا ما بين رجل وامراه > 
الا أن الشهرة التشريمية كانت لمن ذکرنا فكانوا هم مرجع المسامين 
ھی الاستفتاء . ومستضاری رجال التضاء فى مخطف البلدان ء ولم 
يكتسب واحد من هؤلاء حق التشريع بتولية الخليغة . أو انتخساب 
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الآمة > وانما کسیوه بما امتازو! به من عم بالترآن والسنة رفشه 
لروح التشريع الاسلامى اسستقادوه من طول صحبتهم للرسول 
واعترفت لهم أكثرية الامة بهذا الحق حتى كان معروفا فى کل ولاية 
اسلامية غتهاء الصحابة الذين يرجم الیهم فى الاستفتاء أو بعارة 
أشخرى رجال التشريع . 
حدود سگطتهم وکیف خانو! بیاشر‌ونها : 

وكانت سلطتهم غى التشريع محدودة لانهم غيما فيه نص من 
القرآن آو السته لا تعدو سلطتهم حدود تفهم التمصى وییان ما يراد منه 
وما ينطيق عليه » ولیس لواحد منهم أن یری ما یخالفه . وفیما 
لا تص فيه لا تعدو ساطتهم أن یقیس وه ويلحقوه بيا فيه نص بواسطة 
اشتراكهما فى علة جامعة » فليس بچتید مثهم أن يقرع حکما مبتد؟ 
لا یستند می تشريعه إلى نص أو قیاس على متصوص عليه . وكان 
التشريع اولا لجماعتهم . ثم تولاه أقرادهم . 
اجتهاد الجماعة : 

قفی الصدر الأول من هذا العهد آي فى خلافة أبى بكر وصدر 
من خلاقة عمر لما كانت الملكة الاسلامية لم تتجاوز حدودها تیه 
جزیره العرب وکان ققهاء الصحايبة متقاربن ومن الیسور جمعوهم 
وعرض الحادث علیهم وتعرف کل منهم ما عند الآخر من رواية ورای 
كان رجال التشریم يؤدون وظيغتهم مجتمعین فى جمعية تشريعية . 
وکان التشريع سواء أكان تفهما للنص أو اجتهاد بالقياسن يصدر عن 
امتهم لا عن آثفرد . 
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يدل على ذلك ما آخر جح البغوی عن میمون بن مهران قال « كان ابو 
بكر اذا ورد عليه الخصوم نظر فى كتاب الله غان وحد فيه ما يتضى 
بینهم قف به . وان لم يكن فى الکتاب وعلم من رسول الله تې ذلك 
الامر سنة قضی به . فان أعياه خرج فسال المسلمين وقال اتانى ذا 
وکذ! مهل علمتم أن رسول الله قضى فى ذلك بعضاء فربما اجتیع عليه 
النقر كلهم يذكر من رسول الله فيه قضاء . فيقول آبو بكر الحمد لله 
الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا . مان آعیساه أن بجد فيه سسئه 
عن رسولی الله جمع رعوس الناس وشيارهم فاستشارهم فان أجمع 
رأيهم على أمر قضی به . وكان عير يفعل ذلك قان أعياه آن يجد 
فی التركن والسنة نظر هل كان فيه لابی بكر قضاء مان وجد أبا بكر 
قضى فيه بقضاء قضی به . والا دعا رعوس المسامين غاذ! اجتمموا 
على أمر قضی به » . 

فهذا صريم فى أن التشريع فى الصدر الأول من هذا العهد 
كانت تتولاه جمعية مكونة من رژوس المسلمين وخيارهم وكان الأمر 
شورى بينهم . والخليفة یثغذ ما اجمموا عليه . ولهذا كان اختلاف 
الأحكام الاجتهادية فى هذه الفترة علیلا لانه باجتماع رجال التشريع 
من فقهاء الصحابة ووقوف كل منهم على ما عند الآخر من روأية 
ووجهة نظر تلت اسسباب الاختلاف وكانت اجتهاداتهم اقرب الى 
الصواب . ولعل الأجماع لم يتحقق فى غير هذه الغترة . 


احتهاد الافراد وطروء الاختلاف . 
آما نييا بعد ذلك اذ تفرق فتهاء المحاية فى مختلف الأمصار 
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وما كان من الیسور مع بعد السانات وصعوبة المواصلات واختلافه 
با يعرض عليهم حسب اختلاف الامصسقاع والاجناس أن يتبادلوا 
الآراء ويتداولوا قبل الفتیا . فقد استقل بالتشريع ى کل ولاية فقیه 
أو أكثر متهم يروى للناس ما حفظه من القرآن والسنة ۰ ويبين لهم 
مایرویه . وبغتيهم باجتهاده غييا ليس فيه نی من كتاب أو ستة , 
بعد رجوع يعضهم الى بعض أن کانوا عده فى ولاية . 


ومن الواضح أن يقم بينهم الاختلاف لعدة أسباب > أعيها أن 
السنة لم تكن مدونة حتی تكون مرجعا لهم على السواء » بل كانت 
نتناقل بالرواية والملشافهة وربيا روى لمبد الله بن مسعود ما لم يرو 
لعبد الله بن عمرو ين الماص أو روى لابی موسی الاشعرى مالم 
يطغ معاذ بن جبل . وثانیها أن النصوص التشريعية المدونة وهي 
يات الأحكام وكئلك ما يشتركون فى حفظه من السنة للاختلاف قى 
نهيها مجال لان اللنظ قد يكون مشسترکا بين معثيين الغة واحسد 
المجتهذين یفهم المراد منه غير ما ینهمه الاخر كاختلافهم فى مهم القرء 
فى توله تعافى 5 والمطلقات يتربسن پاتفسهن ثلائه قروء » قنهم عمر 
وابن مسعود أنه الحيضة وقهم زيد ين ثابت أنه الطهسر » وعلى 
اختلاشهم غي النهم اختلفو! فى أن العدة ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار . 
وثالثها إن البیثة التى يعيش فيها الواحد من هؤلاء النتهاء تخالف 
البيثة التى یمیش فيها الآخر © وما يحيط بعبد الله بن مسسعود فى 
الكسوقة من عادات ومساملات وغقسر ذلك > غم ما یجیسب 
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یمد الله بن عمر فى أأديتة وعبد الله بن عبرو ين الماص فى مصر > 
و عاذ ين جيل بالثسام » وهذا الاختلاف فى البيئة له أثره فى الاجتهاد 
بان عماد الاجتهاد تحقيق المصلحة ودفع الحرج . والمصالح تختلف 
یاختلاف البيثات وعرف الئاس . 

لهذه الأسباب وقي‌ها اختلفت احکام الجتهدین من فتهسساء 
السحابة وکان للمسلمين إن يتبعوا نتيا أى واحد منهم » نما كان 
حرج فى أن تتبع المسلمة فتوی ابن مسعود فى انتضاء عدتها بانتهاء 
الحيضة الثالثة بعد طللاقها بناء على أن التروء الحيضات © أو غتوی 
.زيد بن ثابت فى انقضاء عدتها بدخولها فى الحيضة الثالثة بناء على 
أن التروء الأطهار . أو تتبع هذه مرة وهذه مرة آخرى - وما وجب 
على أحد أن يتبع فقيها معینا منهم فى كل ما یعرض له . وما أعتير 
ملفتا أو متتکبا طريق الصواب فى أتياعه فتاوی عدة من ففهساء 
المحاية لأن هذه الفتاوى كلها اجتهادية ومرجمهسا الى النصس 
بواسطة القياس وليست احداها أولى بالاتباع من الاخری وما اتخذ 
منها قانون الزم الكافة باتباعه . يدل على ذلك ما روى عن عمر بن 
الخطاب أنه لتی رجلا غقال ما صنعت ؛ قال تضى على زيد بكذا تقال 
تواكنت انا لتضيت بكذ! » قال غما منمك والآمر اليك » قال لو كنت 
أرحك الى كتاب الله أو الى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لفعلت > 
ولكن اردك الى رأبى و الرای مشترك . 

قمما قدمئا يتبين آنه غى عهد الرسول كان صلی الله عليه وسلم 
بيشرع للمسلمین بتلقى الوحی من ربه وباجتهاده . واته لم یخلفسه 
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عى تلقى الوحى الالهي أحد ؛ ولكن خافه غي الاجتهاد جمع من فقهاء 
صحابته فكانو! يجتهدون فى تفهم النصوص على وجوهها وهدأية 
الناس الى المراد منها . وقى استنباط الحکم فيما لا نص فيه . وکانوا 
فى اول آمرهم يجتهدون مجتسمین ثم بعد تفرقهم كان كل فريق منهم 
فى مصره يتولى وظينة التشريع مجتمعا بين معه فى ولابته من 
عتهاء المحابة اذا كانوا عدة » وكذلك كان شأن من برجم أليهم قى 
الاستفتاء من تلاميذ هؤلاء الصحابة وهم التایعون . وكان التشريع 
فى هذا المهد فى القالب الى الجماعة لم یسستقل به فسرد » أما 
حباعة محتهدی الصحاية عاية فى الصدر الأول أو جباعة مجتهدی 
كل ولاية منهم هيما بعد . وحدود سلطتهم فى التشريع على ما بينا - 
لاح ات ۰ 

واهم با يسترعى نظر الباحث فى هذا العهد من الوجهسة 
التشريعة أمور »2 لولها أن الصحابة عنوا بتدوين القران ونشره فى 
الأمصار ليكون مرجعا لليسليين على السواء . ففى عهد أبى يكر 
آمر زید بن ثابت يجبعه فی صحف يعنيا کان فى عهد الرمول 
مکتوبا مغرقا » فاستمان زید بصسدور حفاظط القر آن وشات 
الكتاب لین کانو! یکتبون انغسهم . و !لصحثف ألتى کتبها حتاب 
الوحی وكانت فى بيت الرسول . وضم ذلك إلى ما حفطه هو وما 
کتبه واتم جمعه على ملا من الهاجرین و الاتصار فى صحف مضبومه 
مضبوطلة > وظطلت هذه الصحف عند آبی بكر شم عبر ثم حفحسة بندته 
عمر ام المؤمنين الى سنة خمس وعشرين للهجرة ) غفیها فى خلانه 
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عثمان آخذ عشمان هذه الصحف من حفصسة ولمر زيسد بن ثایت 
وعد الله بن الزییر وسعيد بن العاص وعيد الرحمن بن الحارث بن 
هشسام غنسكوها فى عدة مصاحف > ورد الصحف الى حفصه > 
وبعث بالمصاحف التي کتبت الى امصار المسلمين ؛ وأيقى بالمديتة 
عنده معسحقا مثها ووضعت امصاحقف غي الساحد الجايعة 
مالامصار الاسلابية يقرا منها القراء ویرجم أليها الحقاظ ورجال 
التشريع اذا استقتو! . وبهذا كان المصدر التشریعی الأول مسدونا 
متشور! بحيث لا يستطيع احد مخالفة نص مته بححة أنه ما يلغه . 


اما الصدر الثاني التشريع وهو السنة غلم يعنو! بتدوینها ؛ 
بل ورد آنهم تناهو! عن الاكثار من روایتها وعن تدویفها ققد روی 
الشسعیی عن قرظة بن كعب قال لما سبرنا عمر الى العسراق مشى 
معنا » وقال إتدرون لم شيعتكم قالو! دعم مكرمة لنا ؛ قال ومع ذلك» 
قانکم تأتون اهل قرية لهم دوى بالقرآن كدوى التحل فلا تصسدوهم 
بالأحاديث نتشفلوهم . جردوا الترآن . واتلو! الرواية عن رسول 
الله . وأنا شریککم.فلما قدم عرظة قالو! حدثنا فقال نهان؟ عمر «وروی 
عروة بن الزبير آن عمر بن الخطاب اراد إن يكتب السنن و استشار 
ميه أصحاب رسول الله فأشار عليه عامتهم يذلك » ثلبث شسهرا 
يستخير الله فى ذلك شاكا فيه » ثم أصبم يوما وقد عزم الله له 
فتال أنى كنت ذكرت لکم من كتابة السنن ما قد علیتم كم تذكرت 
غاذ! اناس من اهل الکتاب من قبلكم قد كثبوا مع كتاب الله کتبا 
فاكبوا علیها وترکو! كتاب الله واتى وال لا اليس کنساب الله بشىء 
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غترك كتابة آلستن , 

ولان القراآن كان مجموعا مدونا منشور! » والسنة لم تكن 
كذلك وريما عنم بعضهم منها ما لم يعليه الآآخر کان أبو بكر وعيسر 
وغیرهما اذا عرضت على احدهم الحادثة يقول على الجزم لیس 
غیها نص فى كتاب الله » ولا يمكن أن يقول ذلك بالنظر الى السسنة 
بل كان يسال الئاس هل فيها سنة أولا > وكل ما يستطيع أن بقوله 
لا اعلم يها ستة . 

ولها المسدر التشريعى الثالث . وهو الاجتها: فلم يعن مجتهد 
من الصحابة يتدوين ما أداه اليه اجتهساده من الأحكام ولسم يعن 
الخليقة بجبع هذه الأحكام الاجتهادية ولا نكل الينا عنهم أنهم شرعوا! 
فى هذا التدوين أو عملوا له مع اختلاف ما بين عذه الأحكام . ومع 
نها اجتهادات جياعتهم أو جباعاتهم . 

غالقرآن خونوه ونشروء . والسنة فكروا فى تدوینها + ونکنهم 
أكتفو! برو ایتها وحفظها فى السدور . اما احکاسهم الاجتهائية فسلم 
یدوئوها ولم یفکرو! فى هذا » وذلك لانهم عانوا يرون اسسسسی 
التشریم هو الثران و امه هو الرجم الاول » ولا يغلي عنه مصسدر 
آخر وان السنه یکفی تنائلها بالسرواية ولا ضرر من خلسك مادام 
القرآن مدونا منشور! بين الناسی ؛ و اما احکامهم الاجتهادية نکان 
تقدیر هم لها انها استنباطات راعوا فيها مصالح الناس في عصر هم 
وژداهم آليها جهدهم وما فهموه من التصوص وعلل التشريع ء ولا 
معتبرونها من القانون الاساسی للمسلمين كالتراآن والستة ولذلك 
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كان كثير منهم اذا سئل هيما ليس ميه نص حسب علمه » قال تبسل 
الاجابة اقول میها برأيى © فأن كان صوابا غمن الله » وان كان طا 
عمنی ومن الشیطان » وکتب كاتب لعمر » هذا ما رای الله ورای 
عير © فقال له سما قلت » هذا ما رای عمر شان يكن صوابا فين 
الله وان يكن خطا فمن عمر © وقال © السنة ما سنه الله ورسوله 
ولا تحعلو! خطأ الراى سنه للامة . 

وهنا يسائل الباحث نفسه اذا كان السحابة المجتهدون وهم 
الذين شافهوا الرسول ونزل القرآن بلختهم وشاهدوا أسبالب نزوله 
لم يتخذوا من فتاويهم واجتهاداتهم قانونا واجب الاتباع ٠‏ ولم یرضوا 
آن يدونوها » واعتبروها مجرد آراء غرئية أن تكن صوابا فمن توفيق 
اله » وان تكن خطا فمن زثل الفکر > وخافو! أن يشضغلوا السليين 
بهذه الاجتهادات عن الرجوع الى القران والسقة . قما الستسيعيه 
قيما حدث بعد ذلك فى التشريع الاسلامی اذ صار مصدر المسليين 
التشريعى آراء المجتهدين » واتخذت احکامهم الاجتهادية قاتونا 
للمسلمين > ووجب تقليد واحد من الأآئيسة الأربعة ومسارت أكثر 
الحکومات الاسلامية تتحرج فى الاخذ بحكم لم يذعبسوا اليه ولو 
آتنشته مصلحة الناس ولم يخالف نصا في الدين . 

وهذ! ما سنتمرشی لبیانه فى العهد الآخير من عهود السلطات 
آلثلاث می الاسلام ٠‏ 

ثانيها ان رجال السسلطة التشريعية فى هذا المهسد کقواً 
یصدرون فى اجتهادهم و استنباطهم عن فهيهم التموص وتقدیرهم 


2 


امصالحج حسب ما تهديهم اليه قطرتهم وحرصهم على الوصسول الى 
الحق وما کانو! مقيدين بتواعد فى استنداطهم ولا بقيود فى المصالح 
التي يعتمدون عليها فى هذا الاستنباط . وبهذه الحرية فى الاحتهاد 
والسعة فى رعاية المصالح لم يضق التشريع الاسسلامی فى ذاك 
المهد بای حاجة » ومع أن مصالح المسلمين كاتنت متباينة یا 
لجاين ما خلنته دولة الغرس فى العراق ودولة الرومان غي مصر 
والشام + وما تقتضيه بداوة العرب فى شبه الجزيرة » وما خرجكو! 
يه بعد اقتوح مما ام يكن لهم به مهد فان رجال التشريع ما وتقو! 
امام عقبة ولا قصروا فى استنباط ما یحتق اية مصلحة لأنهم وجدوا 
فى کتاب الله وسنة رسوله من النصوص و القواعد الكلية ما يكفل 
تدبير مصالح الناس » ولم یجدوا ما يقيد حريتهم أو يغل عقولهسم 
ما دأموا لا يتحاوزون حدود الدين وأصوله العامة . أماأ بعد هیة؟ 
المهد فتد وضعت تواعد للاجتهاد والاستنياط وشرطت شروط فى 
المصائح الواجب رعايتها ؛ وهذه التواعد و الشروط ضيقت من حرية 
الاجتهاد و اضاعت رعاية كثير من المصالح الرسلة التى لم یسرد فى 

الشريعة ما يدل على اعتبارها أو الغائيسا > وبهسذ! بدا التشریم 
الاسلامی یقصر عن مسايرة التطورات ویضیق بیعض مصسسالیم 
اناس > وبعشی المجتهدين كانوا يشعرون بیذا السیق قیفتجوا بارا 
للخروج مته » كما يدل على ذلك تولهم غى بعش الواضع أن العقد 
أو التصرف باطل تیاسا » جائز استحسانا » فطلي بطلان عتسد 
السانعة أو الزارعة مثلا قياسا انها لا تنطبق على التواعد الو اجب 
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تطبيقها فى الحکم على العقد > ومعنى جوازها استحسانا أن فيهسا 
مصلحة للناس من غير أضرار بأحد ولا مجلية لخصوية - نهذا 
الاستحسان هو نظرة الى ناحية من‌نواحی الحرية التی كانت عماد 
الاحتهاد فى العهد الأول . 
ثاتثها : إن التشريع فى هذا العهد كان على سنن التشريع 
فى عهد الرسول من جهة أنه تشريع لما يقع من الحسادثات وما 
تجتضیه حاحات الناسی ؛ وما كان فقهاء المحابة يفرضون وقائع 
ويستتيطون لها احكاما مكان التشريع للحاجة وعلی تدرها + وکان 
ااتصدون للتشريع والافتاء غير منتطعين لهذا » بل كانت لهم اعمالهم 
فى كؤون الدولة من ولاية أو غيرها » ويتصدهم القاس للاستفتاء 
إذا نزل بهم حاحث » ولهذا لم تبلغ الاحکام الاجتهادية فى هذا العهد 
جد الكثئرة التي وصلت أليه فييا يعد . 
رابعها : ان اسیاب الخلاف بين رجال التشريع من فقهساء 
الصحابة كانت ترجم الى اختلافهم فى غهم التص من حيث دلالته 
اللغوية أو الى حديث روی لواحد ولم يرو للاخر ‏ أو الى فهم عله 
التشريع وتتدير المصالح » وما طر؟ عليهم من عوامل اختلافهم > 
اائتصار لمذهبه سیاسی أو تحقيق رغبة الخليفة أو تأبيد وجهة نظر 
معيئة أو غير ذلك من العوامل التى أوجدها فيما بعد اتصال الفقهاء 
بولاة الامور السياسيين وزعماء الاحزاب المختلفة © ولبعد فشهاء 
الصحابة عن هذه العوامل لم یتشسعب الخلاف بینهم : وكان كر منهم 


يرصع عن رآیه اذ! تبين له رای غيره أو وقف على روأيته . 


لا 


القضاء فى هذا انمهد - من کان بتولاه ؟ ۰ 

شدہنا آنه فى عهد رسول الله کان صلی الله عليه وام بتخی بين 
السلمين بتفسه . ونارة كان يعهد بالتضاء الى يعض ولانه فى 
ضمن توليتهم الشؤون العامة . ونارة كان يعهد الى عضي أصحابه 
غى أن يقضى فى خصوية معينة - وما عين فى مهده قاض فى بلد من 
البلدان بحیث اختص بالقضاء بين المسلمين » وما كان لغسبره أن 
یتضی بينهم ٠»‏ لأنه ما دعت الى هذا التخصيص حاجة كما بینا ٠‏ وا 
توفى الرسول وابتدا عهد الصحابة بخلافة أبى نكر الصديق كانت 
سلطة التشاء بنولاها الخليفة - لآن الخسلافة تيابة عن صساحب 
الشرع فى الدعوة الى الدين والمحافظة عليه وسياسة آمور الناس 
مه + ومن مقتضيات هذه الخلافة أن تكون له سلطة القضاء » لان له 
أن يتولى كل ما یقتضیه تدبیر شوون المسلمين من تشريع وقضاء 


د ت تقش د - 


بين 


ولهذا كان القضاء یتولاه الظيفة بنقسه + ويارة يعهد به الى 
غيره ؛ قير أنه فى صدر هذا العهد أى فى خلافة أبى بكر وأول خلافة 
عير بقيت الحال فيمن يتولى التضاء على ما كانت عليه غى عهسد 
الرسول » لأن ابا بكر كان يتحرج من تغيير شىء عما كان عليه زمن 
الرسول » ولأنه ما طرات حاجات اضطرته الى هذا التغيير > فكان 
هو يقتضى پنفسه كما قدمنا من تضائه للجدة بالسدس ؛ ومیا رواه 
الیفوی من انه كان اذا ورد عليه الخصوم نظر فى کتاب الله » فان 
وجد ما يقشى بیئهم قضی به»و انلم يجد فى الكتاب وعلم من رسول الله 


IA 


في ذلك آمرا قضى به » الى اخر الحديث الذي رویناه » ومما روی 
من ان عمر كان اذا ورد عليه الخصوم ولم يجد فى الكتاب ولا الستة 
بایتضی بينهم » سال هل لأبى بكر فيه قضاء > وتارة کان يستعين 
يعض الصحاية فى القشاء > فقد روي آنه اول ما وسحت اليه 
الخلافة قال له آبو عبيدة 1 أكفيك الال » وقال له عمر وانا اکفيك 
القضاء . وتارة كان يعهد بالتضاء الى ولاته ؛ فضسد ورد أن ولاة 
آبی بكر كانوا يقضون يين السلمین ویختارون من يثقسون يهم 
لیماوتوهم غى القضاء » على ما كانت عليه حال الولاة فى عهد 
الرمسول » 

ولا ولى الخلاقة عمر بن الخطاب بقی آمر تولى التفساء قى 
صدر خلافته على ماکان عليسه زمن الرسسول وآبى يسكر الى أن 
اتسمت المملكة الاسلامية با فقتح الله على السلمین من بلسدان > 
وکثرت مسائلم الدولة وتشمبت اعمال الولاة قى الأيصار > وصار 
للخليفة من المشاغل العامة ما يحول بینه وبين أن يتفرغ للتضاء > 
وكذلك كل وآل فى ولايته ولهذ! بدا عمر غي وسط خلافته :فصل 
أنواع الولايات بعضها عن بعض » وتخسيص كل ولاية يمن يتولي 
شژونه! ٤‏ ومن ذلك خصی القضاء بقضاأة يتولونه » غولى ابا الجرداء 
ممه بالدينة » وشريحا بالکوعه ء وأيا موسی الاشعرى بالبصره > 
قال الزهری و این السب با أتخذ رسول الله قاضيا ولا آبو يكر ولا 
عمر حتی كان فى وسط خلافته قال تعلی اکفثی بعش آامور . 

ومن هذا المهد فى وسط خلاقة عمر سار التضاء الاسلامی 


٤۹ 


يتولاه فى الامصار الاسلامية قضاه معيئون » وتعييدهم تارة يكون من 
الخليقة نفسه » كما عين عمر بن الخطاب شريها بالكوقة وأتره من 
بعده قاضيا بها » حتى أبث فى قضانها نیفا وسبعين سنه الى عهد 
عبد الماك بن مروآن . وتارة يكون من الوالی كمأ عين عمرو بسن 
العماسی والى مصر عثمان بن قيس بن أبى العاص افيا بها . ولكن 
الولاة انما كانوا يعينون القضاة فى ولاياتهم بتفويض من الخليفة 
لهم » لأن حق أالتعيين له » مان شاء عين بنفسه © وان شاء خوضصه 
الى واليه » ولهذا لا كتب الخليفة على بن أبى طالب عهسده الى 
الأشتر التشعي حين ولاه ممر © قال له « ثم اختر للحكم بين الناس 
افضل ر عبتت غي نشك ممن لا تضق به الأمور ٤‏ ولا تمحکی..4 
الخصوم ؛ ولا يتمادى فى الزلة » ولا يحصر من ألقىء الى الحق اذا 
عرقه > ولا تستشرف نفسه على طمع . ولا يكتفي بأدنی غهم دون 
آتصاه . اوقفهم فى اشبهات وآخذهم بالحجج . واقلهم رما 
بمرأجعة الخصوم © و اصیرهم على کشف الأمور 4 وأصرمهم عنسد 
اتضاح الحکم ممن لا يزدسيه الراء » ولا يستمليه اغراء > وأولئك 
هليل » . وغد قتل آلاشتر قبل آن يبل مصر ولم ینقذ هذا العهد الذى 
انتظم اصول السياسة المابلة . 


ولم يكن تعيين القفاضى ماتعا الليفة أن يقضى متفسة 4 
قفالتاضى كان عوتا للخليفة وحق التضاء له » فعمر كأن يقفى باادینه 
ھی بمعشى ما عس یبا الدرداء للتضاء فبه ع وكذلك کان شان تشاع 
أآلر اشستین ومن بعدهم مع قضاتهم ٠‏ وط کان ولا الامصار شسانهم 


مع القضاه شمان الخلفاء على معتثى أن عمرو بن العساص کان تاره 
يقفى بنغسه فيما عين عثمان بن قيس تلتضاء فيه © لم اتف على 
ہا يشت ذلك أو يتفيه . والظاهر أن الولاة آلئین کانوا يقوض الیهم 
اختبار العضاة كانت لهم سلطة القضاء واختیار رجاله . ۱ 


مرحم القضاة فى احكامهم : 

كان القضاة فى هذا العهد مجتهدين لا يرجعون فيما يتضون 
به الا إلى الكتاب والسنه فان وجدوأ فيهما يأ یقضون به قضوابه ع 
وان لم یچدوا فیهما تصا يتضون به احتهدوا رأيهم وقضوا . ولا 
كان الترآن مدوئا منشورا فى الامصار القراء والقضساة والعتین > 
كان من الیسور لهم أذ! وردت عليهم خضومة أن يعرفوا اذا كان 
فى كتاب الله قضاء فيها اولا . وآما الستة فلکونها لم تسكن مدوتة 
منضورة کالقرآن ؛ لم يكن ميسور! للقاضى وحده أن یتمرف اذا كان 
غيها قضاء آولا » وكان لايد للقاشى فى كل ولاية اذا لم يحسد فى 
الترآن قضاء آن یرجم الى من معه من فقهاء الصسحابة وحفاظهم 
ومجته ديهم » یتصرف هل عتد لسدهم عملم بسنة 
ميهسا قضساء » شان لم يتف على ستة فيهسا قضاء 
اجتهد نيمسا یقشی به » وکان اسستتباط الصکم فى الفسالب 
شوری بینهم . یتبین ذلك مما قدمنا من قضاء أبى بكر وعمر ‏ فان 
كلا متهما کان اذا لم يجد فى الکتاب نما سال التاس هل یحفسظ 
احدهم سنة قیها قضاء » مان لم يجد دعا خيار الناسس واستشارهم 
وما راوه تضى به . وفى السؤال عن الرواية كان يسال الناس 
لان ای واحد ریما حفظ السنة » ونى أخذ الرای كان يدعو حیارهم 
لأنه لیس کل و آحد اعلا ثلرای والاجتهاد . وکئلك كان شان الخلفاء 


آم 


بعدهيا » وان التضاة في الولايات فكان التضاء ملازما للافتاء ؛ 
ورجال التضاء علي اتسال برحال التشریم والأحكام تصدر عن 
شوراهم . وکان فى کل مصر من الامصار الاسلامية جماعة مسن 
فقهاء الصحاية وحفاظهم یمتیرون مستشاری القضأة © ولم يكن 
رجوع التاضی الیهم تقلیدا لهم ؛ لأنه مجتهسد مثلهم » وائهمسا كان 
للوتوف على ما عندهم من رواية أو رای » حتي لا يخالف الم 
ستة » وحتی یکون الاجتهاد الشوری قرب الی الاصابة © ولهذا 
السيب تفسه ؛ كان بعض القضاة يسال الخليفة عن يعض ما برد 
عليه من الخصومات © لان الخليفة يحيط به عدد کثر من رجسال 
التشريع » وسدور الحکم عن شوراهم أقرب الى الصواپ . 


ومع ان احکام القضاة فى هذا العهد كان مصدرها الترآن أو 
السنة او الاجتهاد الشورى بين رجال القضاء ورجال التشريع » نم 
يعن بتدوين هذه الاحکام لتتخذ مبادىء للقضاة لآن الروح التی كانت 
تسود هذا المهد فى التشريع والقضاء أن لا یلزم لحد ياتياع غسير 
القرآن والسنة » وان لا يحال بینهما وبین قاض أو فيه لیستمد 
منهما ما يأخذ به فى قضانه أو فتياه . واذ! قرآنا تاريخ شریح أو 
الشعبى أو اياسى أو عثمان بن قيس أو غيرهم ممن ولو القتضاء فى 
هذا المهد بمختلف الأمصار > لا نجد من احکامهم التی اصستروها 
الا النذر القلیل » ولم يدون لیتبع وأئماً دون للا فيه من غراسة او 
بعد نظر استدل به التامی على صدق أحد الخصمین او کذبه > أو 
اجراء استتنائی توصل به الى معرفة الحق والسطل . قکما لسم 
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يقيد المجتهدون فى التشريع بقيود معينة لم يلزم القضاة الا بالرجوع 
الى الکتاب والست2 و اجتهادهم ٠‏ وکما كان قضاة هذا العيسهة 
مجتهدين فى الوضوع » كانوا مجتهدين فى الاجراءات التى يتوصلون 
بها الى الأحكام على ساس ما ورد فى الستة من الاصول العامة 
انلك الاجراءات مثل البينة على من أدعى واليمين على من أنكر . 
ولا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع كلام الآخر . وكانت طرقهم غی 
الحكم كل ما یوصل إلى العدل واحقاق الحق من بيئة أو يمين او 
نكول أو قرينة قاطعة أو فراسة سادقة » لان الله تعالى اعدل واحکم 
من أن یقت للمدل طريقا وأحدا وسد ما شداه . ومن آراد. الوتوف 
على مبلخ حرية القضاة غی ذلك العهد فى تضائهم ولجراءاتهم » 
فليقر! کتاب الطرق الحكميسة فى السياسة الشرعية لابن التیم 
المتوفى سنة ۷۵۱ ه . عليه رحمة الله » . 


اختصاص القضاة : 

إما الاختصاص الوضسومی الذى يتبين منه ما یدخضسل فى 
اختساس من مواد التازعات + وما يخرج من اختصاسه متها ؛ 
فليس فى تاريخ هذا العهد ما يحدده تمام التحدید ؛ ماد ریسا أن 
همر ولی آبا الدرداء قاشیا بمصر © ولم ينقل الینا أن فى عهد تولية 
قاض منهم بیان اختصاصه الوشضوعی + وإالذى یوخذ من تتبسم 
اتضية التضاه فى هدا العهد » انهم کائوا بفصلون فى مسواد 
النازمات المدنية وغى مواد النزاع بين الزوج وزوجته وافراد 
اسرته ؛ يدل على ذلك مافى كتاب الطرق الحكبية لابن القيم من 
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قضساء شریح وایاس وغ هما من قضاه هذا العهد > فان موخسوم 
الخصومة فى تذاياهم اما رد وديعة او طلب دين او نققة او طایت 
او غير ذلك > مما لا يخرج عن النزاع غیما بسمی الحقوق المدنية 
أو الأحوال الشخصية . 
ولهذا قال الاستاد الخضرى يك رحصه اله فى سحأضرات 
تاريخ الامم الإسلامية ص 12۸ « ویظهر لنا أن خفساء القضاة فى 
عهد الخلفاء الراشدين كان قاصرا على فصل الخصومات الدنية . 
آما القتصاص والحدود فكانت ترجع الى الخلفاء وولاة الأمصار . 
لأنا رآينا قضايا حكم فيها الخلفاء والأمراء بقتل قصاصا او جار 
لسكر + ولم يبلغنا آن اضيا ليس اما قضی بعقوبة منها أو نفذها : 
وكانت العقویات التأديبية كالحسن لا يأمر يها آلا الخثيفة أو عامئه : 
فكانت الدائر التقضاشة ضيقة . » وفى مصر أمر معاوية تأضيها 
سليم بن عتر أن يحكم فى الجراح . 
ومن هذا كانت السلطة التضالبة مشستركة بين رجال 
القضاء وولاة المظالم » ونظر المظالم كما قال الاوردی فى کتسابه 
الاحکام السلطانية هو قود المتظالمين الى التناصف بالرهية + وزجر 
التتازمین عن التجاحد بالهیبة » وهى کماقال ابن خاحون ولاية 
عمتزحة من سطوة السلطنة و تصفهة التصاء » وتحتاج إلى علو يد 
وعظيم رهبة تقمع الظلم من الخصمين وتزجر المعتدى > ولوالیها 
النظر فى البيانات والتقرير واعتماد الامارات والقرائن وتآخر 
الحكم الى استچلاء الحق وحمل الخصم على الصلح واسستحلاف 


ت 


الشهود > وذلك أوسع من نظر القاشی » . 

قال الماوردى فى !1 حکام السلطانية : ولم ینتدب للمظالم من 
الخلهاء الاريعة أحد © لانهم فى الصدر الأول مع ظهور الدین عليهم 
بين من یقوده التناصف الى الحق أو يزجسره الوعظ عن الظلم » 
وانما كانت التازعات تجری بينهم غى أمور مشتبهة يوضحها حسكم 
القضاء » مان تجور من جفاة آعرلیهم متجور ثناه الومظ أن يدبر > 
وقاده العنف أن يحسن » فاقتصر خلقاء السلف على فصل التشاجر 
بينهم بالحكم والتضاء تعيينا للحق فى جهته لانتيادهم الى التزامه . 
و احتاح على رضی الله عنه حين تأخرت امامته و اختلط الناس فيهاء 
وتجوروا ألى فصل صرامة فى السياسة وزيادة تیقظ فى الوصول 
الى غوامضن الاحکام » فکان اول من سلك هذه الطريقة واستتل 
بها ولم يخرج فيهاً آلی نظر المظالم المحض لاستقتائه عنه ٠‏ احتى 
تحاهر التاس بالظلم والتغالب > ولم تكفهم زواجر المظة عن 
المائع والتجاذب عاحتاجو! فى ردع المتغلبين واتصاف المغلوبين 
الى نظر المظالم الذى تمتزج به قوة السلطنة بتصفة التضاء : فکان 
اول من آفرد للخللامات يوما يتصفم فيه قصص المتظلمين من شیر 
مياشرة للنظر عبد املك بن مروان » فکان اذا وقف منها على مشكل 
او احتاج فيها الى حكم منغذ رده الى قاضيه آبی أدريس الأودى 
نفک فيه احکاسه غکان آبو دريس هو الباشر وعيد اللك هو الاس *. 

والذى يؤخذ من چملة ما کتب هى السلطة القضائية على ذلك 
العهد آن التضاة کائو أشسه بالمفتين » وكانت احكليهم أشبه 
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متلفتاوی کيا يدل على هذا قول ابي الحسن الماوردى > ١‏ وانمسا 
كانت المنازعات تجری بينهم فى امور مشستبهه يوفسحها حکم 
القضاء » وأما حيث لا يكون النزاع عن اشتباه بل يكون عن جحود 
وتغلب قوی على ضعيف » فالختص بالفصل فيه والى المظالم . 
ولرضوخ الناس من تلقاء أنفسهم إلى قضاء التضاة لم تدع الحاجة 
الى تسجيل الأحكام واحتفاظ المحكوم له بصورة حكيه » ولهذا لما 
فقا فى ؛لناسی التظالم والتناكر اشسطر القتضاه الى تسجيل الأحكام 
واول من سجل سجلا لقضائه من قضاة مصر سليم بن عتر السذى 
ولاه معاوية بن آبى سنيان قضاء مصر . 

وآما الاختصاص الحلی غالذى يؤخذ مما کتب عن السلطة 
التصائية على هذا المهد آن القاضى كان يمين قاضيا للولاية 
الاسلامية كلها سواء اكان تعييته من قبل الخليفة آم من ل الوالىء 
فكان الخليفة اذا بعث الى ولاية والیا وقاضيا كان الوالى سسلطة 
تدخل فى اختصاصها يلاد الولاية كلها » وللقاضشى مثل ذلك © وكيا 
أن الوالی كان يستمين على اعمال ولايته بسن تدعو الحاجة الى 
الاستعانة بهم كذلك كان القلضی . 

واذا ترآنا تاريخ قضاة مصر أو الشام أو غيرهما لا تجد فى 
ذلك العهد قضاة عدة فى ولاية واحدة » وائيا هو قاض وأحد فى 
حاضرة الولاية » وأليه مرجع السلطة التضائية فى الولاية كلها > 
ولعل متشا هذا أن الخصومات كانت قليئة و التضاء آشیه بالافتاء 
ونظر الولاة و الخلفاء غى المظالم جعل الاختصاص التضائی شيعا 

د 


محمور! ؛ ما احتاجت الولاية الى أكثر من قاض يوضم فى الأمور 
المشتبهة . وكان القضاء فى الساچد ولم تتخذ دور للقضاء الا من 
عهد عثمان على أن آکثر القفاة كاتو! يتضون فى المسجد نی هذا 
الشضشهسيك ه 

احا عات + 

واهم ما يسترعى تظر الباحث فى العضاء على هذا العهسد 
آسور - 

اولها الحرية التامة التی كان متمتما بها التاضی فى قضائه 
سواء فى ذلك ما یتضی به . وما يتوصل به الى القضاء فكان 
مجتهد! فى الوضوع وفى الاجراءات . وما قيد بان يحكم بمسذعب 
احد أو رای محتهد » ولا عدت له طرق الحكم وحظر عليه تن 
يتعداها . وللكون قضائه مبینا على اجتهاده كان اذا قفى فى حادثة 
بقضاء ثم رشمت اليه حادثة مماظة وكان قد رای غير اثرای الاول 
تضی فى الحادقة الجديدة بما ر؟ه ولا ينقض قضاءه الأول © لأنه 
بئى على اجتهاد غلا پنتضه اجتهاده الآخر ولا اجتهاد علض ثان . 
ولذلك با سال عمر الرجل عن امره » وقال له الرجل تخی فيه على 
وزید بکذ! فقال عمر لو كنت آنا لتضيت بکذا » خقال له الرچسل 
وما يمنعك والامر اليك © فقال عمر لو كنت اردك إلى کتاب الله او 
ستة رسوله لقعلت > ولكنى اردك الى رایی والرای مشترك . 
وروی أنه رضی الله عته تضی فى حادثة بقضاء ٤‏ ثم غضى فی مثلها 
بعضاء آشر » فسئل فقال تلك على ما تضینا وهذه على ما تتضى > 


o¥ 


یه 58 دام آ[نلتضاء عن أجتهاد شهو على أساسى صحيم ولا ۽ کته 
لنخشضه ناجتپاد آخر لأنهما فى اجنبال الخطاً سيان » وليل هذا 


هو السبب فى أنه لم يوجد على ذلك العمد تظام اسستنتاف 
الأحكام . 


ثانيها : عدم تحديد الاختصاص الموضوعى تلتصا" ٠‏ وییان 
ما یدخل فى اختصاصهم من مواد المنازعات + بحيث لا يكون لغیر هم 
سلطة الفصل فيه . وهذا فى الصدر الأول لم ینجم مثه ضرر لان 
الخلفاء والولاة كاتوا يتدرون القضاة ولا يعتدون على اختصاصهم ‏ 
بل یستمیئون بهم كما قدمتا أن عبد الملك بن مروان كان أذا وتف من 
الظلامات على مشكل آو احتام آلی حكم رده الى قاضیه أبى أدريس 
مکان القاضى هو الباثر والخلينة هو الآمر > ولكن ترك تحصديد 
اختصاصی القضاة ادی فيما بعد ذلك الى سلب كثير من حقوقهم 
وتضییق دائرة اختصاصهم » وصارت السلطة القضائية شركة بين 
ولاة آتویاء يتولون منها ما يشاعون » وقضاة ضعقاء يفصلون قیما 
يتركه ولاة الامر السياسيون ؛ وكان اختصاص ألقاضى یشیق 
ویتسع حسي رغية الولاة غي الاستنثار بالسلطة أو رغبتهم عنها . 

ثالتها : عدم سن قاتون يلزم ولاة الامور بتثفیذ احکام التضاه. 
ولم تظهر آضرار ذلك غي الصدر الأول » أذ الأحكام أشبه بالفتاوي > 
و الناس من تلفاء اتفسهم یقومون بالتنفیذ » ولکن غیی؛ بعد ذلك > 
از احتیج الى قوة تننذ حکام التضاة وهذه القسوة بیسد الولاة ولم 
يشرع تانون یلزمهم أن ینفذوا الاحکام » بل ترك الامر الى الولاة أن 
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رضوا نقذو! » وان لم يرضوا عطلوا © آدی هذا الى ضعف سلطان 
القضاة فى نظر الناس © وجعلهم یلچاون الى الولاة والامسراء قى 
فمل خصوماتهم » وكانت قيبة اجکام القافضى مرتيطة بشخصيته 
وصلته بالوالي » فأذ! كان مؤيدا من الوالی نغذت احکامه » واذا لم 
يكن مویدا کانت مجرد فتاوی غير ملزية . 

رابعها : عيام بعض قضأة هذا العهد بتتفقيسذ ما یتهی به . 
شكاتنت له سلطة تنقيذ أحكامه التی یقضی بها > وعذ! يظهر فى كثير 
من آقضية على وشریح واياس وغرهم ؛ ولم يكن ذلك نظاما مطردا 
لان اکثر الناس كانوا من تلقاء آنفسهم يتقذون 
بعض اقضية هذا العهد : 

وهذه بحض أقضية مما قضی غیها أشهر قضاة هذا العهد ع 
وهی تجلی صورة واضمة من نظام القضاء فيه نعلناها عن كتاب 
الطرق الحكمية فى السياسة الشرمية لابن تیم الجوزية . 

( ی ۸6 ) روى عن الشعبى أن القداد استسلف من مان 
سيعة الاق درهم > قلما قتضاها آتاه بأريعة آلاف > فقال عثمان 
انها سبعة > وقال المتسداد ما كانت الا اريستة . غلم يزال حتی 
ارتفعا الى عمر 4 فقال التداد يا آمیر الومنین ليطف آنها كما یتول 
ولیآخذها » نكال عمر أتصفك . احلف آنها كما تقول وخذ‌ها 

(ض ۱۰ ) وفى أقضية على » أن پتیسه كانت عند رحسل > 
وكان للرجل امرآة » وكان كثير الغيبة عن اهله غشبت اليتيمة > 
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عشافت الراة أن یتزوجها زوجها » فدعت تسسوة حتى امسسکنها 
عاخنت عذرتها باسبمها > لما عدم زوجها من غيبته رمتها السراة 
بالفاحشة ورفعت الی على نها كد بغت > فسال على المسراة الك 
شهود قالت نعم هؤلاء جاراتى پشهدن بما اقول © فأحضرهن على 
واحشر السيف وطرحه بين يديه وفرق بيثهن » غادخل کل أمرأة 
بيتا » مدعا أمرأة الرجل غادارها بكل وجه هلم تزل على تولها فردها 
إلى البیت الذى كانت فيه » ودعا باحدی الشهود وجذا على ركبتيه 
وقال : قالت المراة ما قالت ورجعت الی الحق واعطیتها اامان »> 
وان لم تصدعینی لأفعلن ولأفملن © فقالت لا والله ماقطظت > الا آنها 
رات جمسالا وهيية مخافت ساد وجها غدعننا وامس‌سکناه! حتی 
افتضتها بأصبعها . فقال على الله لکیسر آنا آول من مرق بين 
الشضاهدين > والژم أثراء حد القنت . والزم النسوة جمیعا العفو > 
وثمر الرجل أن يطلق المراة وزوجه اليتيمة وساق ليها اهر من 


اق ا 2 


(ص 56 ) ومن النقول عن كعب بن سور قاضى عمسر بن 
الخطاب آنه اختصم اليه امرأتان كان لكل منهما ولد غاتقليت أحدى 
المرآتين على آحد الصبیین ففتله » فادعت كل و اجدة منهما ألماتي» 
غتال كسب لست بسلییان من دأود » ثم دعا بترآب ناعم قفرشسه 
ثم آمر المرآتين غوطتتا عليه » ثم مشي الصبی عليه ٤‏ ثم دعا القائف ؛ 
تال انظر فى هذه الأقدام مالحته باحداهما . 

(ص ۲۱ ) واستودع وجل لغيره مالا فجحده © فرشمه الى 
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اياس بن مماوية فأنكر » فقال للمدعى أين دقعت أليه فقال فى ہکان 
فى أليرية تال وما كان هناك ؟ قال شسجرء . قال اذهب الیها غلملك 
حفثت الال عندها ونسيت فتذكر اذا رآيت الشجره » فمضی وقسال 
للخصم اجلس حتى يرجع صاحبك . وأياس يقشى ویتظر اليه 
ساعة بعد ساعة ) ثم قال يا هذا اترى صاحبك بلغ مكان الشجرة 
قل لا . قال با عدو اش انك خائن . قال أتلنى : تال أتالك الله . 
مأمر من يحتفظ به حنى جاءالرجل فقال لداياس أذهب معه فخذ حقك 

و اختم القول غى السفطة القضائية لهذا المهد يمأ ذكره أبن 
القیم فى الطرق الحكمية من ۲ « قال رجل لاياس بن معسساوية 
علمنی القضاء » تال أن القضاء لا يعلم . انما التضاء فهم » ولكن 
قل علمنى العلم » وهذا هو سر المسألة غان الله سبحانه وتسالی 
يقول « وداود وسليمان أذ يحكمان فى الحرث اذ نفشت فيه عنسم 
القوم وكنا لحكيهم شاهدين فقهمتاها سلیمان وكلا آثیتا حكيسا 
وعليا » مخ سلیمان بفهم القضية وعمههيا بالعلم . وكذلك كتب 
عمر الی قاضيه أبى موسی فى كتابه القهم الفهم قیما ادلی . والذی 
اختص به ایاس وشريم مع مشسسارکتهما لاهل عصرهماً فى العلم 
النهم غي الواقع . والاستدلال بالامارات وشواهد الحال . وهذا 
هو الذى مات کثرا من الحكام فاضاعوا کثرا من الحتوق . 


السلطة التنفيذية فی هذا المهد : 
شرا من قل إلى أن المسراد بالأعيال التثفيتية وله 


۱ 


الاسلامية كل ما يقوم به الخليفة وولاته وسائر عمال الدولة من 
الأعمال التى تقتضيها سياسة الامة » وتدییر شؤون البلاد دا 
التشريع والتضاء . وهی التى يعبر عنها بعض الباحتين بالترتییات 
الادارية > او الادارة الاسلامية » وهی تتسمل ما تتطلبه مرافق البلاد 
من نظم مالیه » وتعليمية » وحربية » وزراعية > واقتصادية وم ها 
وما تستوجبه سياسة موظفى الدوله من نظم تعبینهسم وعزلمم 
والاشر اف علیهم وتحديد وظالنهم واختصاصهم . وما یقتضیه تحديد 
علاقة ولایات الدولة بعضها سعض : وعلاقات الولایات باتریاسة 
العلیا . وعلی الجيلة يشملل جميع الاعمال التی تقوم بها هيئشة 
الحكويمة مصلجه البلاد و الامه وتامین الحماعات والاجاد داخل البلاد 
وشارجها عدا التشریع والعضاء . 

ومما لا ريب فيه > أن استقراء آعسل الشولة الا سلامية 
الادارية قى عهودها الختلفة » والوقوف على نظم تلك الاعمال وما 
طرا علیها من تطورات » مما يتعذر على الباحث أن یسل اليه » لان 
هذه النظم ليست دينية تعتمد على تصوص فى القانون الاساسی 
الاسلامی حتى يهتدى الباحث فيها بنصوص هذا القانون > ولان هذه 
النظم لم تكن واحدة فى الولايات المخافة » بل كانت لكل و لاية نظمها 
الادارية التى تلائم مرافقها ومصالح أهليها . وقسل من عنى من 
الْوّرحين بتفصيل النظم الادارية لكل ولاية » وتتيع أطوارها فيها > 
والمقارنة بين نظم الولایات بعضها ويعض > وكل م؛ دونوه من ذلك 
شذرات متفرقات فى سیر الخلفاء والولاة جمع كثيرا منها الرحوم 
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محمد الخضرى بك می کتابه « تاریخم الامم الاسلامية » عند الكلام 
فى آخر كل دولة عن حضارتها وادارة البلاد فى عهدها ؛ والاستان 
محمد کرد على فى کتلبه « آلاداره الاسسلامية قى عن العرب 4 . 
والسید الکتانی فى کتابه « التراتیپ الادارية » أو « نظلم الحکومة 
النبویه 6 . 

ونحن نذكر ما استخلصئاه من !لاس العامة التی كانت تقوم 
عليها سياسة الدولة الاسلامية الادارية فى هذا العهد © ثم تذكر 
بالتفصيل ثظم بعض هذه الأعيال ولعلنا ترسم صورة للاعمال 
التنفيئية أذا صمت الى صورتى التشريع والتضاء تتحلی سیاسة 
الحكوية الاسلامية عاية فى عهد الصحاية . 

الاساسی الاول : تعتيد السلطة التتقيثية على تنطرية الخلاقة 
وساطان الخليفسة لأنه يما له من الرياسة المساية فى الدولة 
الاسلامية وبما عهد اليه بالبيعة من حراسة الحين وسياسة الدتيا 
به » كان من حقه أن يتولى كل أعمال الدولة وعثقد أى نظام یسراه 
كفيلا بتنفِيد ما عاهد الامة عليه عند بيعته » غير أنه 11 كان لا يستطيع 
أن يباشر شؤون الاعمسال جميعها بتفسه > کان لا بسدله من 
الاستمانة بولاة وعمال يعهد أليهم أن پبویو! عنه في يعض الوظئف 
حسييا يراه » قكل عمال الدولة نواب؛ عنه © وتسبيتهم وعزله‌سم 
والاخراف عليهم من حقه هو لأنهم وكلاء عنه . وعموم ولاية الوالی 
وخصوصها مرجعها اليه . ولیس فى هذا تاتون يتفة ولا نظام 
يلتزم » فكان بعض الخلفاء يمين الوالى ويجعل ولايته عامة ويفوض 
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اليه اختیار العيال » كما فى تولية عمسرو بن الصاص بممر . 
ومعاوية بن آبی سفيان بالشام » وتارة كان يعين الوای ويعين معه 
عاملا خاسا للخراج أو الصدتات » فتکون اكل وظيفته » كبا هى 
تولية عمار بن ياسر على العراق »© وتولية عبد الله بن مسعود ممه 
لتمليم السلمين ورقابة ماليتهم » ولذ! كتب عير لاهل العراق خى 
عهد تولية عمار بن ياسر « وقد جعلت على بيت مالكم عبد الله بن 
مسمود وآترتکم به على تقسى » المرجاع می عسوم ولاية بعض 
الولاة وخصوص بعضهم ونى اطلاق الحرية أبعضهم وتقبيد آخرين 
الى ثقة الخليغة وتقديره المملحة » لان هذه الاعمال والوظائف من 
شانه هو ٤‏ وهو يئيب عته من يوليه بعضها » وله الحسق فى أن 
يجعل آنایته على الوجه الذى يراه » لا يحد سلطانه فى هذا تاتون 
الا رعاية امصسلحة . وهذا! السلطان المطلق للخلينة كانت له 
محاسنه آيام كان الخليفة لا تعتيه الا مصلحة الامة » ويسستخدم 
سلطانه المطلق لتحقيقها » وكانت له مساويه لا اتجهت عناية 
الخليفة إلى تقوية عصبيته وتوسيع سلطان اتصاره ولو شسسحيت 
الملصسلهة , 

الأساسى الثاني : الشورى . كان الخليفة من الراشسدين 
لا يستقل پتدبر الشؤون + بل برجم الى اولی الرأى من الصحابة 
فیما يريد مباشرته متها ء فكان ایو بكر اذا مزل يه آير دعا كبار 
المهاجرين والانصار وتضلوروا » وكذلك كان عمر والراشدون من 
بعده » ومچلس الشوری الذی جمعه ابو بكر للتشاور فى تتسال 
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إهل الردة ؛ ومجلس الشوری الذی جمعه عير للتشاور فى وضع 
الخراج على ارض السواد حديثها مستفیض © والحسرية التى 
استمتم بها رجال الشوری بالمجلين فى ابداء كل واحد ما عنده من 
راي وحجة ؛ تدل على ميلغ السناية بالشوری . قال الاسسستاذ 
الخضری يك عليه رحية الله فى کتابه تاريخ الآمن الاسلامية ج ۲ 
ص ۳۵ « كان عير أذا نزل به الأمر لا بيسرمه غيل أن یجمع 
المسلمين ويستشيرهم فيه ؛ ويقول « لا شي فى أبر آبرم من غير 
شخورى * . وكات لشوراه درجات > غیس‌تشر المامه اول مرة > 
ثم يجمع المشيخة من الصحایه من قريش وغيرهم ؛ ما اسستتر 
عليه رايهم فعل به > ومن قوله فى ذلك « حق على المسلبين أن يكون 
أمرهم شوری بيتهم بين ذوى الرای منهم » . 


وفى ج ۳ ص 406 « كانت لعمر شوری خاصة من اعسلام 
الصتابة مثل مان » والعساس ؛ وعلی بن أبى طالب > 
وعبر الرحمن بن عوف » وشسبوری عامة من کل من له رای مسن 
السلمین ؛ پمرض علیهم الامر فى المسجد بعد آن يدعو : الصلاة 
جایعة . فيتول كل مابد! له » وریما استشار بعد ذلك خاصته » . 

وهذه الشورى كانت كفيلة بالحد من سلطان الخلینه المطاق 
وسر الأعيال الادارية فى طریق معتسدل كما كانت فى التشريم 
والقضاء وسيلة إلى الحق والعدل » ولكن لم يسن قاتون يلزم 
الخُليفة بالشورى » ويهول بينه وبين الاستقلال بالایر . وما جاء 
هي الترآن من قوله تعالی « وشاورهمانى الامر »© » وما ومست 
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الله به المسسلمين من قوله سيحانه « وأمرهم شورى بيثهم 6 ام 
يستفد منهما وجوب الاستشارة ولا وجوب أتبياع المستشارين لان 
من العلماء سسامحهم الل » من كال أن الأمر پالتشساور للنسنب 
لآ للوجوب ؛ ومنهم من قال أنه للوجوب > ولكن لا يجب على 
المستشير أن يتبع رای مستشاريه . وغى ظل هذه التساویلات 
هدم الشوری كثير من الخلفناء » واستخدميوا سلطاتهم الطلق هيما 
یریدون > حتى قال عبد املك بن مروان : من قال لى اتق الله بسد 
مقامی هذا ضربت منئقه . بعد أن كان عمر بن الخطاب يقول من 
ری متکم اعوجاجا تليقويه . 

كذلك لم يسن قانون ينص على من يسين منهم المستشارون > 
بل ترك آمر الشوری والمستشارين للخليفة أن شاء استشار » وان 
لم يشا لم پستشر + وأذا استشار يستثسير من یشساء » هان كان 
راشدا استشار من يهتدى بهم ؛ وان غير راشد كان مستشاروه 
من شیعته . 

اباساسن الثالث . كان آكثر الولاة في عهد الراش دين وأول 
عيد الأآمويينت مطلقی الحرية مى ولاياتهم » یتصرفون فى شسوون 
ولاياتهم الادارية الموضعية بما يرون » ويخطرون الخليفة بما يطراً 
لهم من عظائم الأمور © هلم تكن أذ ذاك الحكومة مرکزیه » وکشت 
كل ولاية کانها؛ مستقله؛فکان عمرو بن العاص فى مصرءو معاوية قى 
الشام » وسعد بن أبى وقاص فى العراق ولاة مستتلین » أحرارا 
خی ادارة شؤون ولاياتهم بما يحتق المصلحة تحت اش اف رياسة 
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انخلينة العليا » ولكن هذا كما قدمنا مرجعه الى الكليفسة وليس 
تطبيقا أقانون ؛ ولذلك ها أراد بعض الخلناء تركيز الاعمال غی يدهم 
حدوا من سلطة الولاة وحظروا على الوالى أن يساشر شونا 
معيئة الا بعد عرضها عليهم + وصارت الحسكوية في بعض هذا 
المهد مركزية . نقد كان الحجاج بن يوسف آبير العراق في خلانة 
عيد الملك ين مروان مطلق الحرية عام النفود فى ولايته » يملك کل 
شروب التسزیر من قتل وحيس. وضرب ميرح على ما يسراه من 
الذنوب + لا یعترضه الخليفة ولا غيره » وفى عهسد سسليمان بن 
عبد الك حدت هذه السلطة » وفى عهد عمر بن عبد العزيز أا رای 
آن الولاة آسرقو! فى الجور واستخديوا اطلاق الحرية لهم فى عنت 
الئاس وشقالهم سلیهم هذا الاستعلال وقيد من حريتهم © وحتم 
عليهم أن لا يننفذوا حدأ من قتل أو قطع ألا بعد عرض المر عليه 
واذئه بالتنفيذ . 

الأساس الرابع : العناية باختيار الولاة والعمسال غانه فى 
صدر هذا المهد عنى الخليفة باختیار الأكناء للاعمال © ولم يصدر 
الاختيار عن مجاملة أو محاباة » وقد وضع هذا الاساس رسسول 
الله على الله عليه وسلم بأعياله واقواله » ذلك بانه ولی تلاثة 
آرباع عماله من بنى أمية وحوله المحد الكثير من رجسالاته من بنی 
هاشم 4 ولأنه لا ساله ایو ذر أن يوليه عملا لم یجامله بل رده » 
وقال له يا ابا ذر انك ضعيف » وانها آمانة » ولا ساله الاشعریان 
ان پولیهما قال لهما غي سرلحة نا والله لا نولى على هذا العل 
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أحد! ساله ولا آحدأ حرص عليه » وروی عنه أنه تال من تلد رجلا 
على جباعة وهو يجد فى تلك الجماعة من هر آرضی منه فقد خان 
أش » وكان رسوله » وخان الؤمنين ٠.‏ 

شعلی هدا الأساسن مار الخلقاء قى سسدر هذا آلعهسد 
فاختارو! الأكناء للأعيال قوة وخلشا » فسارت ادارة الصولة فى 
سبیل مستقيم » وقد أمتاز عبر فى هذا الاختيار بفراسة صادتة 
وسياسة موفقة © فكان بطیل التشاور والتحرى قبل أن یمین 
العامل » وكان !ذا عين عايبلا ثم علم من هو آغنی مثه وأكفة + عزل 
الأول واستيحل يه الثاتى > وكان عماله على بعدهم عنه وصعوية 
!لو اصلة بينهم وبيئه لا یخفی عليه حالهم ؛ لأنه يسال عن سسسيرتهم 
كل وافد ویفتم بابه لكل متظلم » وکان له غی مراقبتهم ومصساترة 
آموالهم سياسة صارية بثى بها بناء الدوله على اساس متين وعان 
لها الأآثر المحمود فى استقامة الامر وانتظام الادارة . ولهذ! لمسا 
حيد عن هذا الطريق © و اأخفت بطانه عشمسان فى وسط خلانةه 
يجعلون اختیار العمال على اساس العصبية والمحاباة » سامت 
الحال واشتملت نار الفتنة لاه لا شىء ادعی الى تثبیط العامل 
واضاعة الاعمال من الشعور بالفسین والتفريق بين آلتسسساوین 
لعوامل القرابة والجاملة . وقد غصلنا القول فى هذا فى محاضرتنا 
« الموظفون فى صدر الدولة الاسلامية » . وقد نشرت فى العصند 
الثانى من الستة الأولى من مجلة « الوظف » . 

على هذه الاسسی كانت تعتيد الأعمسال الادارية غي مهسد 
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المحابة » ولتد نجحو! فى ادارتهم آول عهدهم وساعدهم النجساح 
الادارى علي بسط الفتح والاستعمار © ورای أهل مصر وافريتية 
و الشام و العراق من أدأرة هؤلاء الیدو وعدلهم ما لم يروه من ساسة 
الرومان و الفرس ۰ 

ولنذکر على سبیل الثال نظام الادارة الاليسة » والادارة 
الحريية » و النظام فى تنفیذ الأحكام على عذا آلمهد . 


الاليسة : 

قلنا انه على عهد رسول الله لم يكن للہسلمین بيت مال ؛ لان 
ايراد الدولة كان قلیلا ولكل باب من أبسواب الايراد بساب للصرف 
یستننذه ولا بیتی ناشل ١‏ فالزكاة وسار آنواع الصدقات بين الله 
مسارقها الثماتيسة فى قوله سبحانه »© ائما المسدقات للفقسراء 
والساکین ... والغنائم بين الله مصارنها مى قوله © واعلموا انما 
غنمتم من شىء فان لله خمسه . . . وألقيء بين الله مصرفه فى توله > 
ما افاء الله على رسوله من آهل القسری فلله .+ وسسائر ابوب 
الایراد یصرف ما يرد منها فى مصالح الدولة المامة على التفصیل 
الذى بیتاه فى السياسة الالية من کتابتا « السياسة الشرعية 4 . 
فكان آلایرآد يصرف خی مصارفه من یومه ٤‏ وان بقی شیع بغیر صرفه 
حفظه الرسول فى بيته وبیوت صحابته » وې عهد أبى بكر کان 
اة ورد الدينة من بعضى البلدان مال من موارد الدولة احضر الى 
مسجد الرسول ومنه يصرف فى مصارفة إلى أن أتخصسذ بيت مال 
بالسنم من ضواحى الأدينة ؛ ولكن قل أن كان يدخر فيه شىء لان 
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ايراد الدولة فی عهد ایی بكر لم یزد كثيرا عبا كان عليه فی عهد 
صاحیه » وهو قد سار على خطة صاحبه فى اتفاق كل مال فى 
مصرفه من يومه » ولهذا لا توفى ذهب عمر فى نفر من الصسحاية 
لاستلام بیث الال غلم يجدوا فيه شیثا > وغى عهد عبر لا اتسست 
الفتوح وزاد ايراد الدولة وتعددت مصالحها العامة » اتخذ دیوان 
الخراح لينتظم جميع حساب الدولة من وارد ومصروما > 

وكلبة الديوان فى الاصل أسم للمكان الذى يحفظ فيه 
ما اتخذ لاجله . ثم أطلقت على مجموع السجلات الخاصة بالعیل 
والمكان الذی یجلسی فيه التاثيون بالعمل و الضبط فيها . 

وكلية الخراج فى الاصل اسم لما یفرضی ابتداء على الاراخی 
التی يقر عليها شر السلمین ؛ ولذ! تسمی الارضی الخراجية » ثم 
اطلقتت على کل ما يرد للدولة من آی مورد على سبيل التغلیب ؛ ثم 
أطلق على النطام اثالی من وارد ومصروف © ومن هذا كتاب الخراج 
الذى کتبه القاضی أبو یوسف للخليقة هارون الرشید . وهو خر 
دستور مالی اسلامی . 

ویقال أن السیپب فى اتاد عمر دیوان الخراح أن عامل 
البحرین آتاه يوما بخُمسمائة الف درهم فاستکترها » وجمسل علیها 
حراسا فى المسجد ثم أشسار عليه بعض من عرقوا فارس والشسسام 
لن يتخذ الدیوان فاتخذه » وکان دیوان الخرای غى اندینه بالعربیه 
وعماله من کتاب ریش ۰ وکان دیوان الخراج غي الشام بالرومیة»4 
وشي العراق بالفارسية » ونمى مصر بالقبطية , و العمال القائمون 
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بالعيل فيها من ادساری والجوسی دون المسلمين : لعدم معرقتهم 
لغة الديوان ونظم حسايه . وإستمرت دواوين الخراج فى الولایات 
بلغاتها الى أن مهر المرب فى الکتاب وإلحساب فنقلوها جميعهيا 
الى لغتهم العربية > وتم تقل دیوان العراق من الفارسسية إلى 
العربية فى خلانة عبد الملك بن مروان وامارة الحجام بالعراق على 
بد صالح بن عبد الرحمن . وتم نقل دیوان مصر من القيطيسة الى 
العربية غى خلافة الولیسد بن عبد الملك سنة ۸۷ ه :+ وامارة 
عبد الله ين عيد الملك ببصر على يد أبن بريوع الغزاری : وتم نعل 
ديوان الشام من الرومية الى العربية قی خلامة الوليد بن عبد ا الك 
على يد ایی ثابت سليمان بن سعد . ومن قلك الحين كان دبسوان 
الالیه فى جميع الولايات الأسلامية باللغة العربية . 

والنظام المالى الذى كانت تسیر عليه الولايات فى ذلك العهد 
اساسه أن ميزانية كل ولاية مستتلة » بحيث أن ما يرد من الوارد 
المالية فى الولاية يصرف مثه ما تحتاج اليه مصارفها » والفاضل 
يمعث به ألى حاضرة الخلافة ليصرف فى الشؤون التى تعم الولایات 
جمیعها » بعد أن يدخر منه شیء للطوارىء » يدل على ذلك مافی 
خطط التریزی من أن عمرو بن العاص كان يبعث الى عير باثال 
بعد جيس با كان يحتاج اليه 6 وقد أستبطأا عير فى يعض السنين 
حراج مصر ؛ نكتب الى عمرو : آما بعد غانی فکرت فى أمرك 
والذى انت علبه © ناذا أرضك أرض و اسعة عريشه رفيقة > وقد 


أعطى الله أهلها عدد! وحلدا وتوة فی بر ویحر » وقد عالجها 


Y1 


الفر اعنة وعملو! فيها عملا محكما مع شدة عتوهم وکنرهم فمجبت 
من ذلك » واعجب ممأ عجبت مته آنها لا تڑدی صف ما كانت 
تؤديه من الخراج قبل ذلك على غير تحوط ولا جدب . فكتب اليه 
عمرو : لقد عملت لرسسول الله ولن بعده مكنا بحمد الله مؤدين 
لامانتنا حافظين لما عظم الله من حق أثيتنا » نرى غير ذلك قبیحسا 
والعيل به سينا ء قد نزهنسا الله عن تلك الطعم آلدنیه والرغية 
غيها . مكحب اليه عمر : أتى لم أقديك الى مصر تجعلها لك طعمسة 
ولا لتومك » ولكنى وجهتك 1ا رجوت من توفيرك الخراج وحسن 
سياستك » ماذا اتاك كتابى هذا فاحمل الخراع قاتما حو فىء 
للمسلمين » وعتدى من قد تعلم توم محصورون , فأجايه عمسر : 
أن عل*!ارشی أسستنظرونىي ألى إن تدرك غلتهم + غنظرت المسامين 
فكان الرفق شرا من أن نخرق بهم فيصروا الی بيع ما لا غنی بهم 
عشسه . 

ومن هذه الکاتبات يتين معلغ اسستقلال الواثى في ادار د 
الشژون الالية لولايته . وكانت کل ولاية تدخر غى بيت مالها مضلا 
تستخديه فى طارىء اذا طرا ؛ هما كانت الصوافى تحمل كلها الى 
الحجاز ؛ بل يدشر بعضها غي بیوت الأموال بالشام والعراق ومصرء 
وكان جند كل بلد وعمال الدولة فیها یقبشون اعطیاتهم وأجورهم 
مشهسياً . 

واظذهر جسنات الادارة المالية على هذا العهد انها ما حرحت 
عن سنن الموارد الشرعية فى باب الایراد » قما فرض على مسلم 


يف 


او ذمى من الضرائب غير م فرضه الشرع من زكاة أو عشر أو جزية 
أو خراج » وما قدر المفروض من جزية أو خراج الا على ساس 
العدل والساواة » ولقد قال عمر لعامليه على خسراج العراق ٤‏ 
زملا کلفتما اهل عملکیا مالا بطیتون © فقال آحدهما نقد ترکت 
مضلا + وقال لاخر لقد ترکت الضعف » فقال عير آما والله لن بقیت 
رامل اهل العراق ادعتهم لا يغتقرون الى أمير بعدی . وهذا 
عمرو بن العامی احتمل شدة عمر ولم يعدل عن الرفق ولم يضطر 
الناس إلى بيع حاجياتهم » وکذلك كان الصرف فى المصارف على 
ستن العدل 4 غها اهملت مصلحهة ولا منع ذو حق من حقه 
ولعنايتهم بالشوون الالية كثيرا ما كان الخليفة یختار للولاية وزیرا 
لالیتها غر والیها العام ویختاره من خيرة صحبه » كما قال عمر ال 
المر ای : وقد حملت على مالیتکم عبد الله بن مسعود وآثرتكم به 
على نفسی » بل كان بعض الخلفاء يمين عابلا خاصا للسحتات وآخر 
للخراج » وكان العمال الماليون موضمع الرقابة من الخليفة و الوالی» 
يحاسبوتهم ویصفون للشکاوی ضدهم » واظهر ما يدل على حسن 
الادارة انالية مى عهدهم كثرة الایراد والقیامبالسالم العديدة 
وزيادة الصواهی الدخرة في بيت الال . وفی عتاب الخراج للقاضى 
آبی یوسف ارجام و اثار تنطق بسا نقول . 
الحريية : 

القائد العام لجیوشی السلمین هو رسول الله وخلفساژه من 
بعده » وقد قاد رسول الله الجیشی بنفسه فى ست وعشرین غزوه » 


YF 


آما سائر سراياه فقد اقاب عنه غى قیانتها بعضن أصحايه ؛ واما 
ختفاژه نبا تاد أحد مثهم الجيش بنفسه الا في حال نادرة ؛ كينا 
قولى على بن أبى طالب قيادة الجيش فى بعض حروبه ؛ وذلك لان 
اعمال الخليفة بعد اتساع الدولة الاسلامية كانت لا تمكنه من تولى 
هيادة الجيش © فسكان ينيب عنه من يختساره من اهل النجدة 
والشجاعة , وفی عهد الرسول وابى بكر كان اسلمون كلهم جندا 
يتاتلون دفاعا عن الدين وأهله ودعوتهم + ولم تختص الجندية يفثة 
معينة منهم » ولم يفرضى للجند عطاء مقرر غی بيت الال » ين كان 
عطاوهم هو تصییهم ممأ قتيوه يقسم بينهم يتفضيل الفارس على 
الراجل حسبه ما قررته الشريعة فى قسمه الغثائم ؛ وأما غی عهد 
عبر فقد نظم الجندية من وجوه . ولا ۰ خص الجندية بفثة خاصة 
من السلمین » والف الفیلق فصير قلسطین چندا © والجزيرة 
جند! > وتنسرین حندا » وصار كل جند فى الجزيرة أو ااشسسام أو 
العراق يتالف من مقاظة المسليين » ولكن أذا دمت الصاحة إلى 
الزحف سارت الجئدية حبرية على الكاقة » وسار الناس بقضسهم 
وتضیضهم حتی النساء والاولاد . فاليا : اتخذ دیوان؛ للجند حسر 
فيه جند کل آأمارة واعطياتيم وكل ما یختص بهم وضعه له باللفس4 
العربية کتاب من قریش وهم عقيل بن أبى طالب ومكرمة بن توق 
وجير بن مطعم فى ۲۰ سنة ه والذى دعاه الى وضعه عنايته بان 
جتعرف من أحصاء چند کل وجه من تاخر مثهم عن وجهه » وکان 
تلمتاخر یثادی عليه فى مسجد حبه بانه تخلف » وهذه وصية کان 


Yt 


مراها العربی آمض من شربة السيف . ثالثا : رتب للجنه بعد 
احمائهم أرزاتا من بيت الال » ولم يكن لهم غى عهد "لرسسول 
وای بكر عطاء مقرر کما قدمنا ٤‏ وما كان الجند يجعلون كلهم غی 
التغور بل يترك معفهم فى البلاد یکونون على استعداد تلوئبة عند 
ول اشارة © وكان لكل جند عرناء يلون امور الجند ويقبضسون 
أعطياتهم ويوزعوتها عليهم » وکانت أعطيات کل جند تصرف لهم من 
اليلد الذی نزلوه . وفی عهد معاوية ضاعف عطاء الجند » ووقت 
او قاتا اتناولهم ترزاقهم . وادخل عدة اصلاحات فى نظام اذجبش + 
وعتی بالجيش البحری وسغنه عنايته بالجيش البری > والذى حمله 
على ذلك غزوه للروم وحمايته ثغور البحر الأبيض التوسط حتى 
كان عدد سغئه فى متعم قبرص ورودسن ۱۷۰۰ سقينة . قال 
الآمتاذ محمد الخضرى عليه رحمة الله فى ص ۵٩‏ = ۳ اما تعبية 
الجیوشی فقد نالوا منها حظا عظیما » فبعد أن كانت العرب تحارب 
هى جاهلیتها بطريقة الکر والفر رای قواد الجنود من السلمین أن 
هد ا النظام لا يصلح غى حروب الأدم المنظية + فريطو! مسر الحتود 
بعشضهم ببعض » حتی یکون الصف متضامنا ولیسی لاحدهم أن یتأخر 
عن صفه او يتقدم عنه » وکان للجيش مقدمة تکون فى الامام : وهی 
التی تبد! الناوشات وتتعرف الطرق وترتاد الواضم » وتلب وهو 
وسط الجیثی وفیه آمر الجند > وجناحان » وساته + ولکل قرته 
آمیر پاتمر بایر القائد . وكاتوا یجعلون على القرسان: خاصسه 
آمر! » وکان لهم الشان فى الاحتفاظ بخطوط رجعتهم حتی لا یژتوا 


۷۷ 


من خلفهم » وكانوا يحذرون من الییاتات جهدهم ؟ . 


وكان الجند فى میدان التتال تحت أمرة أمرهم وفى الغالب 
كان آمیر الجیشی له فى جيشه ولاية عامة تشمل تدبر شسوژونيم 
الحربية والالية > والفصل فى خصوماتهم » واسامتهم مى الصلاة 
وفی غير الغالب كان آمر الجیشی یفوض اليه تدبير امور الجیشی 
من ألوجهة الحربية فقط © آما ساثر شوونهم من قشضساء وایایه 
وغرها غيعين لها عمال یتومون بها > وآما آلجند فى قم الیدان 
ممن پحرسون الثغور ویحافظون على آمن الناس تعاتوا تحت امرة 
ولاة الولايات . 
نظام تنفيذ الاحكام : 

قلنا ان السلطة القضائية فى هذا المهد كانتت مشتركة بين 
الخلفاء والولاة وین التضاة ؛ مکانوا كلهم قضاة > ولكن أختصس 
ماسم القاضى من يحكم غى الشؤون المدتية وفييا يسمى الاحوال 
!لشخصية » وكان القاضى لا يحكم فى الحدود والمتوبات > دل هذا 
من اختصاص الخلفاء والولاة الا اذا جعل له الخليفة النظسر عى 
بعضها لثقته بکناته » کما جعل معاویه لقاشی مصر سلیم بن عتر 
التظر فى الجراح > وعما أشرك عبد اللاث قاضية با آدربس 
الاوردي فى نظر المظالم . فيا كان یصتره الخلفاء و الولاة من تقل 
أو قطع أو حيمى او آی حد لو تمزير ار فصل فى أى مظلمة کانوا 
يثفذونه بأتفسهم ويمن يعهتون اليه بالتنفيذ من رجالهم ؛ وما كان 
للتنفيذ رجال معيتون لا قي عهد الرسول ولا فى سدر عهد الصحاية 

۹ 


لان المسلمين كاتو! كلهم جندا » ویعتتدون أن الحسد اذا وجب 
نتنقيذه وأجب على كل مسلم من باب الابر بالمعسروف والثهی عن 
المنكر . تال السائب بن يزيد ٤‏ كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول 
الل وامارة أبى بكر وصدر من اخلافة عمر فنقوم البه بایدینا وتعاتا 
وارجلنا و اردیتنا حتی كان آخر ابرة عمر فجسلد أربعين حتی اذا 
عتوا وفسقو! جلدو! ثمانين . وقد نقل السید الکتانی غي كتابه 
التر اتیب الادارية إو نظام الحکومه الثبوية ج ۲ ص ۳۱۳ عن این 
العريبى إن ایچاپ الحدود كان للقضاة , واسستیفاء‌ها جو له 
الرسول تقوم منهم على بن آبی طالب ومحمد بن معسلية © ولیس 
فى هذا ما يخالف ما قررتاه لان القضاة فى عهد الرسسول كانوا 
هم الولاة » ويدخل فى اختصاصهم ایجاب الحدود . ولان مستوقي 
الحدود هم من يعهد اليهم بالتنقیذ » ومنهم على وابن مسلمة :> 
ومنهم شيرهيا ٤‏ وقد روينا من قبل أن رسول الله قال فى قضیه 
و واغد با اتيس الى أمرأة هذا > فان اعترفت غارجمها » . وأما 
ما كان يصدر من القضاة من الاحکام الدئية واحکام الاسرة غکانت 
فى الغالب لا تحتاج الى تنعیذ لان المتقاضين کانو! یتفذونیا من 
تلقاء انفسهم © لانها آشبه بالفناوی ؛ والتقاشی غيها اشسیه 
بلاستفتاء أو التدكيم » والی هذا اشارة آبي الحسن الماوردى 
بقوله ان التضاء فى هذا العهد كان توضیحا لامور مشتبهه غمتى 
وضع لهم بالتضاء ما اشستبه علیهم انقادوا #لتز ایه » واذا شد 
منهم من لم ینفذ من تلقاء نفسه حکم القافی ففى بعض الأحيان 


بكب 


كان القاضی يعمل بتقسه على تنقيذ حكيه سواء بالوعظ إو الزجرع 
واحیاتا كان يستمين بالوالی على التنفیذ © وقد راینا هيما نقلتا من 
اتضية هذا العهد أن عليا قضی ونفذ قضاءه » ولياسا عضی تضاءهه 
وكئلك غعل كثيرون غرهما من قضاته وقد قدمنا عي ملحوظاتنا على 
السئطة القضائية فى هذا السهد أن عسحم سن شانون يلزم الولاة 
والعمال بتنفيذ احكام القضاة أدى میما بعد الى اضاعة قيية هذه 
الاحكام » وضعف سلطان القضاة » لأنه لما ضعف سلطان الحين 
وخریت الثمم واسرف الناس فى التجاحد و التخاصم © لم تعد 
حاجتهم الى مجرد فتاوی وائيا سارت حاجتهم إلى حكم تکفل تنفیذه 
قوة » وهذه الحاجة ظنروا بها عند الولاة عتد التفاة ؛ ولهذا ضاق 
اختصاص» التضاة وصارت قيمة احکامهم على قدر ملتهم بالوالی 
ورشاه عفهم » وفى سبیل اکتساب هذا الرضا وتوئیق هذه الصلة 
زل كث من القضاة ٠‏ 

والكلية العامة الشتايية أن الادارة الاسلابية فى هذا المهت 
آأسست على اتسس مادلة ورجال الدولة ادوا وأجبهم شير اداع 
سواء فى التضريع أو القضاء أو الادارة » وما كان انتصار قادتهم 
غى ميادين الجهاد أروع من انتصار ساستهم غى آدارة شون 
البلاد » وليس ادل على هذا من امتداد الفتوح والاسستممار الى 
آطراف بعيدة غى زمن قصر فانه لم يكد يتم القرن الأول الهجری 
جثی كانت الدوله الاسلامية تنتظم المجاز »> والعراق » والجزيرة 4 
واجناد الشام » ومصر ؛ وافريتية > وبلاد الأندلس > ولو لم تشتمل 


YA 


نار الحرب الداخلية بين على ومعاوية وبینهما وبين الخوأرع ۰ ولو 
لم تفن صنوه الجيش الاسلامى فى تلك الحروب وخاصة فى سهل 
صفين > لكانت نتائج الفقم الاسلامى على ذاك العهد اعظم واخطر 
وله قیما قدره حكية بالغة . 
؟ ‏ مهد الندوين والائمة المجتهدين 

هذا العهد ييتدىء بایتسداء القرن الأول الهجصسرى . وینتهی 
بوقوف حركة التشريع الاسلامى وشيوع القول بسد باب الاجتهاد 
ووجوب تتليد واحد من الآئمة السالغين وذلك بالقریب فى أوائل 
القرن الرابع الهجرى فان آخر من عرموا! بالاجتهاد الطلق ركان 
له مذهب واتباع فييا طم هو محمد بن جریر الطبری وعو متوقی 


تة ۳۱۲۰ ضط م 


وهذا المهد هو العهد الذهبى للدولة الاسلامية وهو عيد 
ثرائها ونشاطها وتضوجها وانتاجها فى مختلف شسوون الحياة 
وميادينها . هفيه تکونت الثروء التشریمیه التي يعيش بها السلمرن 
حتى الآن اغثیاء . وفيه نبغ من رجالات التشریع أثمة عدیدون بنوا 
فى الفقه الاسلامی مجدا خالد الذکر محمود الأثر . وفیه وضعت 
تواعد القضاء ونظمه واشتهرت انذاذ من رجاله ۰ وقيه تعاونت 
توی السلمین العقلية والادية على مواسلة القتوح غی میسادین 
العلم والسياسة . قبیئما كان تواد الجیوش الاسلامية يفرحون 
مثصر الله وییثون دعوة الاسلام بين مختلف الامم حتی رفسو! العلم 


۷۳۹ 


الاسلابى على حدود الصين شرقا وعلى جبال اليرانس قري كان 
علماء المسلمين فى مختلف الأمصار یوالون فتوحهم العلمية ویجئون 
اطيب ما تنتجه المقول والترائح وخاصة فى العلوم الدينية . 
وكانت المساجد الجابعة فى اادينة ومكة والكوفة والبصرة ویغداد 
ودمشق ومصر والتیروان وقرطبة معاهد تموج بحركة علييسة 
انتجت للمسلمین خرة العاماء و افضل المؤلفات . 


وستتبین من بحوثنا غى التشریم والقضاء و التتفیذ لهذ! العهد 
صوره من نواحی تشاطه وتضوچه . 
التشريع فى هذا المهد : 

ليس فى المستطاع آن يستوعب الباحث بحوث التشريع كلها 
لهذا العهد فى مقال ؛ غانها كثرة و استتصاو‌ها عسے ؛ ولذا قصرت 
مقالى على أهم هذه البحوث وهی : 

. من تولوا سلطة التشريع فى هذا المهد‎ ١ 

۲ سب خطتهم فى التشريع ومنشا انتسامهم الى مذاهب . 

۲ مب ما طرا على الصادر التشريمية الاسسلامية قي هذا 
العسد ۾ ` 

5 س آشمهر الفتائج التشريمية فيه ۰ 

ه سب مغارئة بين هذا المهد والعهد السابق له وملحوظات 
عأمة . 

وتیل البدء فى هذه الیحوث این بالایجاز الراد من عكثئيمة 
آلتشریم وكلمة الاجتهاد ازالة لشضيهة عرضت لبعض الاذهان على 
د 


اثر نقر المتالين السابقين فى عهد الرسول وعيد الصحابة . 


تطلق كلمة التشريع ويراد بها احد معنيين أحدهيا ایچساد 


شرع معتد! وثانيهما بیان حكم تقتضيه شریعه قائمة . 


ایتد! شر ما يما انزله فى قرانه © وما اتر عليه رسوله » وما نصبه 
من دلائله » وبهذا المعنى لا تشریم الا لله ۰ 


وأما التشریم بالمنی التائی و هو بیان حکم تتتضسیه شریمه 
قائمة » فهذ؛! هو الذى تولاه بعد رسول الله حلف اوه من عتمسساء 
صحاينه ثم خلناژهم من ختهاء النایعین وتابعيهم من الائمسة 
الحتهدین ؛ فهؤلاء لم بش عوا احکاما میتداه وائما استمدو! الاأحكام 
من تصوص القرآن او السنة وما نصبه الشارع من الادله وم" قرره 
من التواعد العامة . قمن استنبط متهم حکما یواسطة القیاس متلاء 
فهو لم يشر ع حكما مبتد! وانها اجتهد فى تعرف علة الحكم امنتصوصی 
عليه وعدى الحکم من موضع النص الى موضع اشسترك معه فى 
الوصف الذى هو مناط الحکم وهو العلة ؛ فهو باجتهاده اسستبان 
له أن النص يسمل موضعين » الموضع الظاهر غيه » والموضع الذى 
پشترك معه فى علة الحكم . 

كئلك لفط الاجتهاد يطلق مرادا به أحد معثيين آجدهما يذل 
الجهد فى تعرف الدكم الشرعی من دليله ایا كان الدليل نيشمل 
ما ینهیه المجتهد من التص وما يستنيطه بالتياسى وما یستمده من 
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قواعد الشرع العامة كسد الذرائم ودقع الحرج والعمل بالمرسل 
من المصالح > وثأنيهما : نیرف حكم مالم ينص عليه بواسطة قياسه 
على ااتصوص على حكمه غالاجتهاد بهذا العنی يرادف التبساس 
والاحكام الاجتهادية بهذا المعنى خاصة بالأحكام الستنبطة بواسطة 
القياس + وهذا المعنى هو الراد فى مثل قول معاذ بن جبل لرسول 
الله ان لم آجد فى كتاب الله ولا فى ستة رسوله اجتهد رایی . اا 
المعنى الأول فهو عام والأحكام الاجتهادية بمعتضاه تنتظم کل نتاکم 
جهد المجتهد فى التصوص وفى غیرها من الأدلة الشرعية وهر 
مرادنا عند الاطلاق . 
من تولوا سلطة التشريع فى هذا العهد : 
تولى سلطة التشریم الاسلامی ولو العلم من عتهاء صحابته الذین 
تفرقوا فى الامصار الاسلامیه تبعا لصركة الغزو والتتسح وبث 
الدعوة . وبتی منهم قى الحجاز عدد جثبر . 

فكان فى کل مصر اسلامی منهم و احد أو آكثر یعلمون التساسن 
و الیهم مرجع اسلمین فى شؤونهم التشريميه . وکان موسم الحج 
والرواية » وبهذ! کان‌رجال السلطة التشريعية من الصحابة على 
اتسال مع بعد ما بين بلداتهم وصعوية طرق الواصلات بیثهم . 

اتف حول هؤلاء الفتین من الصحابة فى کل محر اسسلامی 
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لازموهم وحفظوا عنهسم القرآن وروو! ما حفظسوه من السسئة 
ووتمو! على فتاويهم غیما نزل بهم من الحوادث . وعلی الحملة 
اخنو! عنهم علمهم وما أستقر فى صدورهم من سر التشريع وفقسه 
الالام » وصار هؤلاء التلامیذ ختهاء التابعين © ومنهم من شارك 
اسائذته من السحاية فى النتيا مثل سعيد بن المسيب وعلقية بن 
قيس هقد كان سعيد یفتی بالدینه شى حياه بعض اأنتين من 
الصحابة وكان علتمة یفتی بالکوفه فى حياة عبد الله بن مسعود . 
ملا انترض الصحابة ولم يبق من أهل الفتيا متهم من يرجع أليهم 
السلمون فى شئون التشريع كان هؤلاء التلاميذ من فقياء التابعين 
خلناءهم . 

وقد التف حول هؤلاء الفتهاء من التابمين تلامیسذ لازموهم 
واخذوا عنهم القرآن والسنة وفتاوی الصحاية وتطموا علمهسم 
ووققو! على سا عندهم . وهؤلاء التلاميذ من غقهاء تابعی التابعين 
خلفو! اساتذتهم بعد انتراضهم . وهكذا كان رجال النقه والتشريع 
طبقات . ورجال کل طيقة هم تلاميذ لسلفهم واساتذه لخلنهم 
فاتصلت حركة التشریم الاسلامی باتصال هذه الحلقات فى سلسلة 
رجاله وتوارث السلیون الرجوع الى هؤلاء الرجال فى الاستفتاء 

یتجلی هذا الاتسال بنظرة تاريخية فى طبقات رجال الفتیسا 
والتشريع بمختلف الامصار الاسلامية على هذا المهد . 

ففى الدينة كان رجال الفتیا والتشريع بعد الرسول عدة من 
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تمتها الصحاية © من آششسسهر هم الخلفاع الراشسدون و اة 
ثم المؤمئين » وأبى بن كسب 4 وعبد الله بن عبر © وزيد عن ثاأبت . 
واکثر من حفظت عنهم النتيا من هؤلاء عمر واینه عبد الله وزيد بن 
ثابت الذين كانوا يعدون اساتذه التشريع بالدینه . 

وعن هعق.ء أحذ تلاميذهم وخافاو هم من غقهاء التابعين ؛ من 
آشمهرهم نتهاء المدينة السبعة وهم سمید بن المسيب > وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود » وعسروة ين الزيير © والقاسسسم بن 
محمد بن آبی بكر . وشارجة بن زيد بن ثابت »© وسلييان بن يسار > 
وآبو بكر ين عبد الرحمن ين الحارث بن هشام . 

وعن هؤلاء آخذ تلاميذهم وخلناؤهم من فتهاء تابعی التأبعين > 
ومن أشهرهم رييمة بن عبد الرحين العروف بربيم » الرای > 
وبحمد ین شهاب الزهرى »© ويحيى بن سعمید . 

وعن هو لاء اخذ تلامیذهم وخلفاژهم » من آشمهرهم مالك بن 
انس ونظراوه » ولهذ! كان سند آلذهب الالکی فى الاکثر مالك بن 
انس عن ربیعه بن عيد الرجمن واقرانه عن سعيد بن ایب 
واقرانه عن عبد الله بن عمر واقرانه عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم ۰ 

وفی مكة كان استاذ الفقه والتكريع ومعلم التران ورواية 
السنة ید الله ين میاسی . 

وعنه أحذ د تلامیذه وخلفلژه من نتهاء التابعين > ومن شیر هم 
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مولاه عكرمة > ومجاهد بن جير © وعطاء بن أبى رباج . 

وعن هؤلاء اخذ تلاميذهم وخلفاو عم من تابعى التابعين ؛ من 
آسهرهم سفیان اين عينية » وشيخ الحرم ومفتبه مسلم بن خالد 
الزنجى . 

وعن هؤلاء إخذ تلاميذهم وخلنا‌هم » من آشهرهم محمد بن 
ادريس الشافعى الذى تفقه أول حياته فى مكة بمسسلم بن خالد 
وسفيان بن عينية فكان سنده بمكة عن سفیان بن عينية و بن 
خالد وبالدينة عن مالك وبالعراق عن نفتهاثه ويمصر كذلك . 

وفى الكوغة كان رجال الفتيا و التشریم يعد الرسول على بن 
ابی طالب فى بعض ستی حياته ؛ وأيا موسی الاشعری > وعمار بن 
يأر » وعيد الله بن مسعود . ولکن عبد الله من مسعود هو اکتر 
من حفظت عنه القتیا فيها لانه لا انشاها عير سنة ۱۷ ه بعث الیها 
عبد الله بن مسعود معلما ووزیرا غبنی داره بجانب السجد واخذ 
می تعليم الناس کتاب الل » وما حفظه من سنه رسسوله ویچتهد 
يما لا قص فيه على ضوء ما غقهه من روح التشریم وماوتر فى 
تفسه من مشافهته صاحب الشريعة فکان هو اسستاذ التشريع 
مالكوغة ومصتر فقه آهل العراق . 

وعن هؤلاء آخذ تلامیذهم وخلفاؤهم من فقهاء التابعین ؛ من 
آشهرهم علقمة ابن قيس النخمی > والاسسود بن يزيد التخعى . 
ومسروق بن الاجدع » والقافى شريح بن الحارث . والقساضى 
عامر بن شي احبيل الشعبى . 


وعن هؤلاء آخذ تلامیذهم وخاغاق هم ؛ من آشهرهم آبراهیم بن 
يزيد النضعی وهو استاذ حماد بن ابي سلیمان الذی تغشه به 
ابو حتيقةه النعيآن من شات وأقرأنه ولهدت! كان سند لذ هب نید 
في الأكثر ٠.‏ 
علقية . عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله . 

وفی البمرة كاتنت تیا ن بها من فشهاء الصسحاية + من 

و عتهم آخذ خلفار عم من الك ابيعين من اش هر هم ان یات د 
والحسن الیمری ومحمد بن سيرين » وعن هؤلاء أخذ کثرون . 

وقی الشام كانت الفتيا لمعاذ ين جيل وعیاده بن "لصامت 
و آبی آلثر تاد . 

وعنهم اخة تلاميذهم من فتهاء آلتسایمین من اشسهرهم 
عبد الرحمن بن غنم الاشمری » وأبو ادریسس الخولاتی » ومکحول» 
وعمر بن عبد المزیژ ٠‏ 

ومن هؤلاء لخد تلابيذهم من تأبعيهسم > من آشسهرهم 
عید الرحمن "اوژاعی امام اعل انشام ومعامي ع حثيفة ومالك 

وفى مصر كانت الفتیا لكثير من الصحابة الذين اشترکوا فى 
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فتحها > ولكن الذى اقام بها بعد النتح زمنا ملویلا و اخذ فى تعليم 
السليين كتاب الله وسنة رسوله هو عبد الله ين عبرو بن العاص) 
مهو اول اساتذة النقه والتشريم بمصر > وهو كسد الله ين مسعود 
فى الكومة وعبد الله بن عمر فى الدينة وعبادة ومعاذ بالشام . 

وعنه أخذ كثر من نقهاء التابعين » من آشسهرهم مقتی مصر 
يزيد بن حبيب ؛ آبوه من آهل دنقله ونشا پیصر وکان مرجع انسلمین 
بمصر فى لافتاء معت استاده عبد الله بن عمرو . 


وعنه أخذ كثير من تلامیذه وخافائه » آشهرهم الامام اللیث بن 


آخر حياته نزیلا على بنی عبد الحكم . 


ولم يكتسبه هؤلاء الرجال غى أية طبقة من طيقاتهم مس لطة 
التشريع والافتاء من تولية الخليفة او الوالى » وأنما وثق المسلمون 
بهم واطمانوا الى علمهم نرجعوا الیهم وهم تصدوا لافتائهم وكان 
الاساس الأول لهذا الوثوق اعتقاد المسلمين أن مشافهة الصحابة 
للرسول ومشاهدتهم عهد التتزيل ووقوفهم على أسرارهم يحطهم 
مديرين أن برجم الیهم غى شؤون التشريم . وكذلك شأنهم فى 
التايعين الذين شانهو! هؤلاء الصحابة وتايعي التايمين وهكذا 
كما كان رجال كل طيفة يورثون تلامپذهم علمهم کانوا يورثونهم ثمة 
اسلمین بهم . وکانت مواهب هؤلاء الرجال وسيتهم وتورعهم 
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مما يزيد ثقة المسلمين بهم ويجملهم مرجعا لمن اراد تعرف حسكم 


وما تیل غى ترحمة مثل يزيد بن حبيب مفتی مصر من أن 
يزيد أحد تلاثة مثل عمسر بن عبد العزيز الفتيا الیهسم بیصر ‏ 
فالظاهر أن المراد من هذا أن الخليقة عمر بن عبد العزيز اعرب 
فى مناسبة ما عن تقدیره لهم وانهم أهل لرجوع الناس أليهم : 
لا أته عيتهم للاقتاء وجمل لهم هذا الحق وحدهم » قهو من قبيل 
التتدير لا التعيين كما كان أبن عباس اذا حير اهل الكوفة وسألوه 
یقول لهم اليس فيكم سعيد بن جبر > فهذا ليس تعیینا لسسعيد بن 
حبير فى الافتاء وأنما هو تقدیر له وبیان أنه اهل للاستقتاء منه . 


وعؤلاء الذين تولوا مهمة التشريع الاسلایی فى هدا العهد 
وتصدوا لاقتاء المسلمين بعد اتعراض رحال الطيقسة الاولین من 
علياء الصحاية وكبار الفقهاء من التامعين كانت لهم فى تالهسم 
التشريعية ظاهرتان ,+ 

فى اول هذا العهد أى مى التلث الأول من القسرن الثاتى 
الهجری بالتتریب كان كل محتهد راسا مستقلا . يؤدى وأحمسه 
منفرد! . ولا يغتى الا اذ! استفتی فى حادث وقم .ولا يسدون 
فتاویه ولا فتاوی غبره . والناس مخرون فى الآخذ بفتوی ای 
مقت منهم . وکل مسلم يتبع ما فيه تخقیقف على نقسه وفی 
اختلافیم رحمة واسمة . وکان الفقه الاسلامی على هذا العهد 
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لیس علما ولا هنا وانئما هو مجمسوعة أحكام چاعت فى القسرآن 
والسنة . وأحكام اتفقت عليها كلمة علماء السحاية . وقد تضاف 
الى هذه المجموعة بعض غتاوى لواحد أو أكثر من الصحابة 
رضيها المجتهد لقوة دليلها . والى هذه المجيوعة يرجع عند 
الحاجة فقط سواء كانت حاجة لفرد او لجمع فى عبادة آو معاملة 
أو تميرهيا . 


فما فيما بعد اول هذا العهد اذ صار التشريع لطبقة مالك 
وربيعة الراى » وابی حنيفة » والثورى » والليث بن مسعد ع 
ومحمد بن أدريس الشاقعي » وعبد الرحين الأوزاعى واضم أيهم) 
ققد طرات عوامل ات الى اختلاف امالك التشريعية توء 
المجتهدين وذلك لاختلافهم فى تقدیر بعض المراجع التشريعية > 
غمنهم من يعمل بخبر الواحد » ومنهم من يلتزم التواتر أو الشهرة» 
ومنهم من لا یخرج عن فتاوى الصحاية فى المسالة » ومنهم من 
لا یلتزمها ولاختلاف نزعتهم فى تفهم اللسومی فمفهم ظاهرية تقف 
عند ظواعر التصوص ومنهم غر لامرية وهؤلاء منهم اهل حدیت 
ومتهم اهل رای . 


ومن هذا الاختلاف فى السالك التفريمية مارت للتشريم 
و الاجتهاد طرق مختلفه وامول خاسه » وبهذا کون من رجالات 
التشريع احزاب وجماعات © کل حزب بتالف من عدة مجتهدین : 
لكل واحد منهم رآيه ومذهبه 4 ولکن تجيع بيثهم وحدة النرعة 
والرجوع إلى آسس واحدة آأتفتو! على تتديرها والعيل بها¿ 
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وزعيم کل حزب هو آکبر مجتهديه سنا » ومتسه ومن تلاميدء 
واصحابه تتکون جیاعته » ومن ارائهم يتكون مذهبه . 
فأبو حتيقة واصجابه ابو یوس ومحمد بن الحسن وزقر بن 
الهذیل کل واحد منهم اجتهد وافتی برایه © وکل منهم مجتهسد 
مطلق له ملكة استفراج الأحكام الشرعية من ادلتها » وما تسلد 
با حنيقة أصحايه لا فى أصول التشریم ولا فى غروعه » ولسكن 
لا لازموه وتفقهوا به وقسدروا آراءه لقوة دلیلها عنسوا يتثرها 
وضبطها وبياتها والاحتجاح لها وخاصوا آراءعم بارانه بحیث لو 
لم يخلطوها لكان لكل منهم مذهب متقرد عن مذهبه » واطلق على 
مجموعة هذه الآراء مذهب أبى حنيقة نسبه الی زعيم الجمساعة 
وشسیجهم + 
وكذلك شان مالك ين اتس واصحابه مثل ابن القاسم واين 
وهب واين عبد الحكم واشهب وآشر أيهم . وشأن محيمسة بن 
ريسن الشاقعي وأصحايه مثل البویطی والسزنی والربیسم 
داشرابهم . 
ولا انتسم رجال التشریم الى هذه الاحزاب والجماعات 
صار لكل حزییه زعيم یتامره اصس‌خابه سرت روح التأقسسة 
لتشريعية بين هؤلاء الاسحاب واتجهت العتول الى لماش ند 
مين الآراء و الو ازنة مين ادلتها وجرت من احل ذلك عدة متاترات 
بالشافهة والکاتبه کشفت عن وجوه من الیحث العمیق و النظر 
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البعيسد . يتجلى ذلك بأجلى وضوح فى الناظرات التى دوتها 
محمد بن ادریس الشافعى فى کتابه الام وفي کتابه المسمى الرد على 
محمد بن الحسن . وفیما كتبه الامام آبو يوسف غى كتابه الذى دون 
فيه ما اختلف فيه آبو حتيفة وابن أبى ليلى فقد ذكر ما رآه هذان 
الامامان وانتصر لاحدهما فى مسالة وللآخر فى آخری وربيا رای 
فى بعض السائل غير رایهما . وقد روى القافمى هذا الكتاب 
فى الأم وبعد عرض الآراء لهؤلاء الائمة ابی حنيفة وابن ابی ليلى 
وآبی یوسف يرجم آحدها وريما رای شيرها() » ومى کتساب 
أبى یوسق المسمى سیر الأوزاعى وقد دون فیه مسائل نی باب 
الجهاد اختلف غى جوايها ابو حثيفة والأوزاعى وائتصر فى أكثرها 
لابی حنيفة وقد رواه الشافعى فى الام وإنتصر فى اکثر المسائل 
للاوزاعی(؟) . 

وقد كان لهذه التافسات والناظرات آثران © الأول آنهسا 
ريت ملكة الفقه فى تفوس رجال التشريع وصار الققه الاسلامی 
ملما باصول وتواعد وأتجهت هذه اللكات الى استكراج كل 
ما يمكن استخراجه من الأحكام لما وقع من الحوادث ولا يحتمسل 
وقوعه حتى يقال أن ابا حنيفة أول من استنيط أحكاما لحوادث 





(؟) اقرا أمظة من هذه الخلافيات في ۷ وما ممدهاً من 
کتاپ تأر بح التشريع الاسلامى للمرحوم محمد الخضرى . 

(؟) اعرا امثلة من هذه الخلافیات فى ۲۹۷ وما بعدها من 
كعاب تاریح التشريع الاسلامى للمرحوم محمد الخضری . 
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لم تقع » وعن هذه اللكات نشات الثروة الفقهية العظيمسة فى 
مختاف لداعت الإاسلامية . 

الثانی ۰ نها نیتت منها فكرة التشسیم لارای والائتممسار 
لصاحبه ؛ وما كان من هذا ضرر لو اسسستمر انتصار! بالبحث 
ويترجيح وجهة آلنظر كيا ناسر لیا حنيقة أصحابه بالاحتهاج 
وبيان وجوه الاستدلال وكما صنم إصحاب کل زعيم بارانه ولكنه 
تطور ألى أن صار انتصارا يمحضى القوة أو بمجرد التحسرزب 
والتايعة من غير نظر فى دليل أو بحت فى وجهسة > قسال فى 
الهداية « والناس يعيلون آليوم يمذهب این عباس بثاء على آمر 
الخلقاء الساسیین فانهم كبوا فى مناشرهم أن یصسلی ناس 
صلاة المید بمذهب جدهم . واما الذهب فقول ابن مسعود رخی 
الله عته » . وروی التریزی فى خططه انه لما ولي اسماعیل ين 
اليسع الكوفيى قضاء مصر وكان من مذهبه ابطسال الأحباس 
# عدم لزوم الوتف » کب الليث بن سسمد الى الخكليفة انهسدی 
يقو لله يا اسر الؤمنين انك وليتنا رجلا يكيد سنه رسول الله بين 
أظهرنا مع اننا ما علمنا عليه ى الدینار والدرهم ألا خیر! فكب 
الخثيفة بمژله . 

و هذا الانتصار مقوة الخلیفه او بمجرد التحزعي للقائل كان 
اول بذرة بذرت لشل حركة الاجتهاد ووقوف تمو التشريع ۰ فان 
آتصار کل مذهب أنصرقوا عن النظلر فى الأدلة الشرعيسة 
واستخرايم الأحكام منها وعكنوا على اقوال من شایموهم ووتفوا 


۲ 


من هذه الأتوال موقف الأئية من التصوص يحيث اذا وجد رای 
فى المسألة كان بمنزلة نص فيها ولا تكون أذن موضسع نظر 
و اجتهاد » وانتقلت جهود رجال التشريع الى جهود مذهبية بعد 
أن كانت جهودا استتلالية . ومن هذا تسموا رجال التشریم إلى 
طیقات © طبقة الجتهدین الطلتين کالالمة الاربسة وآش ایهم 
ولصحايهم الاولین > وطبقة الجتهدین فى المسذهب > وطیقسه 
الجتیدین فى السائل الذین یستنیطون الاحکام فيما لا نص فيه 
عن زعماء الذهب > وطبقة اهل التخريج الذين يستخرجون علل 
الأحكام وبواسطتة يقدرون على تفصيل تول مجمل وبيان حكم 
محتيل © وطبعة أهل الترجيم الذين يرحون بعض الروايات على 
بعض من جهة الرواية أو الدراية » وطبقة القلدين . 

وسنفصل القول قى هذه الطبقات غى بحثنا فى الآثار 
التشريعية لهذا المهد . وأنيا أردتا بالاشاره اليه هنا أن نیس أن 
رجا التشريع قى آشر هذا العهد صارت جهودهم مذهبية 
محصورة فى آقوال الأثمة لا فى الادلة الشرعية » ومن هذا بسدا 
الانتاج التشريعى يضعف لأن معين الأدلة التى نميها الشارع 
معين لا يتضب والستمد منه يستزيد ولا كذلك حال أقوال الائمة. 
وبدات غكرة توجيه العتاية الى تأیید الرای والانتصار للسذهب 
بالحق وبغير الحق حتى ادى الى التعسسف فى تأويل يعض 
التصوص والى الاخذ ببعضى أحاديث غر صحيحة والطسص فى 
بعض احادیث صحيحة وادی الى أن قال ابو الحسن الكرخى من 


۳ 


كبار فقهاء الحنفية « اذا خالف الثمنى قول أصحاينا فهو محيسول 
على النسخ أو التأويل » »© وادی الى اتساع مسافة الخلف بين 
رجال التشريع وتبادلهم الطعن والتجريح حتى وصل الأمر إلى أن 
یوضع من مسائل الاسقتاء هل يجوز تزوج الحنفى بالشماشعيه 
ويكون الجواب نعم قياسا على الذمية . 

فالتنافسى الذهبی فى التشريع كما انتج للسسلمین خيرا 
كثيرا خلف فيهم شرا كثيرا وسيتبين هذا بالتفصيل فى الكلام فى 
عهد التتلید . 


خطتهم فى التشريع : 

أما رجال الطيقة الثانيه وهم بعضی فتقهاء التابعين وتابعی 
التابعين غلم تكن لهم خطط تشريعية مختلفة لانهم ساروا على 
خطة واحدة غی خطة سلفهم » اذا تزل بهم حادث رجعوا الى 
النص من التران والسنة فان لم يجدوا فیهما حکم الحادث رجعوا 
الى ما حقظوا من نتاوی السحابة شان وجدوا فیها ما ارتشوه 
آفتوا به وان لم يجدوا! غیها ما پرتضونه اجتهدوا وافتو! . وما 
اخطفو! فى اجتهادهم بناء على اختسلاف اساسی فى امسول 
الاستنباط أو مصادر التشريع أو النزعة التشريعية وائم كان 
اختلافهم کاختلاف سلفهم برجم الى الاختلاف فى غهم دلالة القاظ 
النصوص على ممائیها » أو فى تحقيق الصلحة الواجب رعايتها؛ 
آو غی حديثك صح رواية عند احدهم او لم يرو أو لم تصح روآيته 
عتد الآخر . والاختلاف في آلاراء بناء على هذه الأسباب هو فى 
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الحتيقة ليس اختلاشا > والآراء الناتجة منه ليست مذاهب مخطفة 
لأنه ما دامت المراجع التشريعية واحدة وسبیل الرجوع أليها 
واحدة فاختلاف الراجعين بناء على اختلاف القهم لیس أختلانا : 
ولهذ! لم توجد غى الصدر الأول من هذا المعهد مذاهب تشريعية 
مختلفة © بالعنی الذى ينهم من أختلاف الذاهبه > وأئما وحدت 
آراء . 

وأما رجال الطيقة الثالثة ومن بعدهم وهم البقية من تأيعى 
التابعين وطبقة الأثية المجتهدين ومن يليهم فهؤلاء اختلفت خططهم 
التشريعية تبعا لاختلاف أساسى بینهم فى بعض مرأجع التشریم 
واختلاف اساسی بینهم فى النزعة التشريمية وعن هذا الاختلان 
صدرت آراؤهم التشريعية الختلفة ومن هذه الآراء تكونت 
اذاهب المخطية . 

فمنقا الذاهب واختلافها هو اختلاف أصحابها فى أصسول 
التشريع > ونزعتهم التشريعية لا مجرد اختلاف آرائهم الفرعيسة 
قى الجزئيات . وفهم الأحكام الجزئية غی کل مذهب انما يتم على 
وجهه اذا فهمت اصول الذهب التشريعية ونزعة ائمته الخاصة 
فى التشریم ؛ ولهذا وجد غي کل مذهب جیاعة سمو! مجتهسدی 
الذهب وظيفتهم أن یستنبطو! الاحکام لا لا نص فيه عن امتهم 
مراعين فى استنباطهم امسول ونزعتهم غىي التشريع . قال 
ايو المیاس الترطبى الالكى فى شرح صحيح مسلم 9 اأجتهد 
شربان احدعیا ابجتهد الطلق وهو المستقل باستتباط الاحکام من 
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ادلتها ههذا ۷ شك فى أنه أذا اجتهد ماجور لکن يعسر وجوده بل 
انعدم غى هذا الزمان . وثانيهما : مجتهد فى مذهب امام وها 
غالب قضاة المدل في هذا الزمان وشرط هذا أن یتحقق اصول 
امامه وآدلته وينزل أحكايه عليها غييا لم یجده متصسوصا فى 
مذهب أمامه . وآما ما وجده متصوصا فان لم يختلف قول أمأيه 
ممل على ذلك النص وقد كفى مؤّنة اليحث والاولی به تعرف وجه 
ذلك . واآما أن اختلد قول امامه مهناك يجب عليه اليحث فى 
الأآدلة من القولين على مذهب أمايه » . 

ونحن نبين يعض ما اختلف فيه الجتهدون من اصسول 
تشريعية ثم نبين اختلاف نزعتهم التشريعية » ومن هذا البيسان 
تتبين خطط المجتهدين فى هذا العهد واسولهم الخاصة مع اتفاتهم 
على الأصول العامة وهی القرآن والسنة والاجماخ والتیاس . 
٩‏ ا فتلوى الصدقية : 

من أول ما وقع فيه الاختلاف بين الائمة المجتهدين فتساوی 
الصحابة فقد انقرضر الصحابة رضوان الله عليهم وخلفوا کثر! 
من الفتاوی صدرت عنهم فى عدة حوادث وعنی بعش التابعين 
وتایمی التايعين بحفظها وروايتها ونتلها حتى کانت قی, بعض 
الاحیان تخلط بالسنة . هفهل هذه الفتاوى مرجع تشريعى بحيث 
أن المجتهد ادا نزل به حادث أو استفتی فى مساله يحب عليه أن 
برجم الي النص أولا مان لم يجد نصا هی القرآن أو السنة يجب 
عليه آن يرجع الى نتاوى الصحابة ولا يفتى برأيه الا اذا لم يجد 
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في غتاويهم حكيا چ أو يجب عليه ذلك غاذا لم يحد فى ااکنساب 
والسنة نصا كان له أن يجتهد ويفتى كما اجتهد الصحابة وأفتوا . 
ويعيارة موحزة هل مذهب الصحابی یقدم على القیاس و لا , 


لا خلاف فى أن تقول الصحابى غيما لا يكون الا بتوقيف حجة 
لأنه من السنة کہا أنه لا خلاف فى أن قتوی أى صحابی ما کانت 
حجة على صدابى آخر © ولهذا اختف الصحابة فى النتيا فى 
اشیاء كثيرة . ولا خلاف فى أن من قلد صحابیا فى فتيا كان له أن 
يقلد صحاييا غيره . ولذا قال العراقى « أجمع المحابة على أن 
من استفتی ایا بكر وعمر وقلدهما فله أن يستفتى ابا هسريرة 
ومعاذ بن جبل وغیرهما ويعمل بقولهم » . فمن هذا يِؤْحْذ أن 
قول الصحابى ليس حجة على مثله ولا حجة فى مهده , ٠‏ 


وأما بعد عهد الصحالية عان! أذكر بعض أقرال الأثمة فى 
تتديرهم فتاوى الصحاية » تم آذکر ما نستخلصهة متها . سكل 
الامام آبو حنیفه عن خطته فى التشریم عاجاب « انی آخذ بکتاب 
الله اذا وجدته . فيا لم اجده ميه اخذت بسنة رسسوله واژثار 
الصحاح عنه التى فلت فى أيدى الثقات . غاذ1ا ثم اجسد فى 
کتاب الل ولا سمة رسوله اخذّت بقول اصجابه من شسستت وادع 
قول من شثت ثم لا آخرج عن قولهم الى ول غیرهم . فاذا انتهی 
الامر الى نبراهیم والشعیی والحسن واین سبرین وسعید يسن 
المسيب « وعد عدة من مجتهسدی النايعمن وتابعيهم 6 نی أن 
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أحتهد كيا اجتهدوا » . وروی عنه أنه قيل له اذا هلت قولا وکتاب 
الله يخالف قولك قال اترك قولى لكتاب الله تسالى غقيل له ذ! كان 
خبر الرسول يخالف تولك تال اترك عولى يخير الرسول فقيل له 
اذا كان قول الصسحابى يخالف تولك قال اترك قولی بقول 
الصحایی . فقيل له إذ! كان قول التاسعی يخالف قولك تال اذا 
کان التابعى رجلا فانا رجل . 

وکتب فقیه مصر الامام الليث بن سعد رسالة الى آخیه فقيه 
المدينة الامام مالك ين ائس نتد غیها بعش أحكام لغته عنه . وميا 
جاء فيها « أن أصحاب رسول الله قد اختلنو! بعد الفتیا فى آشیاء 
كثرة ولولا أنى قد عرفت أن قد علمتها کتبت بها اليك . شم 
الخطف التايعون بعدهم سيد بن المسيب ونظر اوه فى أشياء اشد 
الاختلافه . ثم اختلف الذين كانوا بعدهم فحضرتهم بالدرنة وغيرها 
وراسهم يومدٌد ابن شهاب وربيعة بن أبى عبد الرحمن وكأن من 
خلاف ربيعة لیعشی ما قد مشی ما قد عرقت وحضشرت وسسسمعت 
تولكفيه وتسول ذى الرای من اهل الديتسة يحي بن سسعید 
وعبيد الله بن عمر وكثير بن رتد وغ کثیر ممن عو آسن مله حتی 
اضطرك ما کرهت من ذلك الى فراق مجلسه ... ومسع ذلك 
بحيد الله عند رييعة خر کثر وعقل اسیل ولسان بليغ وعضل 
مستبين وطريقة فى الاسلام ومودة صادقة لاخوانه عامة ولنسا: 
خاصة رحيه الله وغغر له وجزاه بأحسن من عله # ٠.‏ 


وشال محمد ين ادریس الشانعی فى کتابه الام « لا يجوز لن 
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استاهل آن يكون حاكيا أو منتيا آن يحم ولا أن یفتی الا من جية 
خي لازم -- وذلك الكتاب والسنة ‏ آو ما قاله أهل المسسلم 
لا یختلنون فيه . أو قياس على يعض هذا » . 

والذي یستخلص من هذه الأقوال وغی‌ها من اقوال الاآئمة 
مي هذا الشان أن الحکم الذى أنتى به الصسحاية فى موضسع 
الاجتهاد !ذا كان ميا اتفعت عليه كلمتهم ولا یعرف متهم مخالف 
له فهذا لا يسع مجتهدا أن يخالقه ویخرج عنه لان هؤلاء المحاية 
شسافهو! الرسول وحضرو! قجسر التشريع وفقهوا! أسراره 
فاجتهادهم اقرب الى الاصابه ومخالفتيم اتباع لغير سبیل الؤمئين 
وكذلك هم قد اختلفو! فى النتيا في اشسیاء كثيرة فاتفاتهم فى 
الفتيا فى مسالة دليل على استنادهم الى حجة صادقة ومذا قى 
الحقيتة من باب الاستدلال بالاجاع ولهذ! لمأ اتقعقت كلمة 
الصحابة بمحفر أيى بكر وكبار المهاجرين والأنصار على توريث 
الجدة السدس ثم يعرف بين المجتهدين بعدهم خلاف فيه . 

واما اذا متىي الصحابة فى مسألة بفتاوى عدة فلا خسلاف 
فى آنه للمجتهد أن يأخذ بایها شاء مما يترجم عنده دليله ویژدیه 
اليه احتهاده ©» ولذا لما اختلف الصحابة فى توريث الأخوة مسع 
الجد غابو بكر لا يورثهم معه لأنه أب وعمر وزيد بن ثابت يورثأتهم 
سعه لأنه ليس باب »> آخذ بعض الآثية کابی حنيفة بالاول واخسة 
بعشهم كصاحبيه والقاقمى بالثانی . 
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ولا احتلف الصحابة فى مسألة هدم الطلاق السابق فقال 
عير وعلى وأبى بن كعب وعمران بن حصين اذا طلق اثرجسل 
زوجته ما دون الثلاث وبعد انقضاء عدتها منه وتزوجها غيره 
عادت اليه تعود له بسا بقى من عدد انطلقات وقال آبن عمر واین 
سياس تعود له بالطلعات الثلات لان الزوح الثانی بهدم ما دون 
الثلاث كما يهدم الثلاث 4 اخذ بالاول عدة من الجتینین متهم 
الشالسی ومحمد بن الحسن وأخذ بالثانی عدة آخرون منهسم 
ایو حنيفة وایو يوسف + ولذا تيل مى هذه السالة آخذ شمان 
الفتهاء بقول شیوخ الصحابة وشسيوح آلفقهاء بتول شبان 
الصسحابة . 

غلا خلاف غى الاحتجاح بما أجمع عليه مجتهدو الصجابة > 
ولا خلافب فى آنه اذ! تعدحت نتاويهم فللمجدهد آن يأخد بأيها ششاء ۽ 
وانما الخلاف فى أنه اذا تعددت فتاویهم فهل للمجتهد أن يخسرج 
عتها جميعا أو يعد ذلك اجماعا منهم على أنه لیس فى السالة غير 
هذه الآراء غلا يسع الخروح عنها . صريح عبارة أبى حنينة أنه 
ياخذ بقول الصحابة من شاء ويدع تقول من شاء ثم ولكن ¥ يخرج 
عن قولهم الى قول غبرهم . وهذا ایضا صريم قول الامام آحمد بن 
حثبل .. وآما صريح قول الشافعى مهو أن الواجب أتبامه والذی 
لا يجوز الفروج عنه يعد الکتاب والسنة هو ما تاله اهل العلم 
لا يختلنقون فيه . وظاهر عبارة الليث بن سعد فى رسالته أن 
ربيعة الرای كان يسيم إن يشالف ما قد مضی وان مالکا واشرايه 
۱۰ 


نقهوأ منه ذلك حتی كرهوا مجلسه . 

من هذا يتبين أن تقدير المجتهدين لهذه النتاوى مختلف » 
ولهذ! اتسع الخلاف بيتهم غی أصول الفقه فى الاحتحاج بيذهب 
الصحابى أو عدم الاحتجاج به » وتفرع على هذا أختلانفهم فى 
يعض الاحكام(؟) . 
۲ س طريق الثقة بالسنة : 

مع اتفاق الأثية المجتهدين على أن الستة حجة فى الدين 
وانها المصدر التشریعی الثانى بعد الترآن واتغاقهم على أن السنة 
لا تكون حجه الا اذا وثق من صسسحتها > اختلفوا فى طريق هذا 
الوئوی > وبناء على هذا الاختلاف قبل بعضهم من الأحاديث 
ما روى على طريق وثوقه الخاصة وترك بعشهم من الاحادیث 
ما لم يرد على طريق وثوقه الخاصة وتيم هذا اختلاغهم فى كثير 
من الأحكام . 

فأما ائمة الحنفية عقالوا ان طريق الثقة بالسنة أن تتواعر 
بان بروى الخبر جمم عن جيع يؤمن تواطؤهم على الكتب أو 
تشتهر بان يروي الخير عدل من عدل ويعيل به فقهاء الأممبار 
أو يعمل بعض مجتهدى الصحابة من غر أن یخالفه غبره + ولذا 

(؟) والحق أن قول الصحابى فى مواضع الاجتهاد لیس حجة 
وانه لا فرق بين الصحاية ومن بعدهم وليس لثا حجة بعد ائتران 


الا قول المعصوم ولا معصوم بعد الرسول واتر! فى تأييد هسذا 
ما کتبه صاحب الدخل الى مذهب این حنبل فى صفحة ۱۳۰ ۰ 


١+١ 


كان من اصولهم لا ينسح النص ولا يزاد عليه الا بالخبر التواتر أو 
الشهور . ولقد وضحه الامام ابو حثيقة فى عبارته السائفة از 
قال « هما لم اجده فى كناب الله اخذت بسنتة رسسول الله والاثار 
الصحاح عنه التی عشت فى أيدى التعات » © وزاده ایضاحا 
ما قله الامام ابو يوسف فى کتایه سير الاوزاعی « وکان عمر قیما 
بلغنا لا یقبل الحدیث عن رسول الله « الا بتحلیف » . والرواية 
تزداد کثرة ويخرج قیها مالا يعرف ولا يعرفه أهل الفقه ولا يوائق 
الكتاب ولا السنة فايالك وشاذ الحديث . وعليك بیا عليه الجماعة 
من الحديث وما يعرفه الفقهاء فقس الأشياء على ذلك نما خالف 
الترآن فليس عن رسول الله وان جاعت يه الرواية . 


وأما الامام مالك بن تس وأصحابه فطریق وثوقهم بالخبر 
آن يعمل اثية الصحاية وفتهاؤهم يما بوافقه أو يجري عليه عيل 
اهل الدينة لا يمُطفون فيه لأن عمل أهل الدينة هو عن مشساهدة 
جيل أن قبله حتى عهد الرسول فهو من باب السنة العمليسة > 
وكثيرا ما ترك بعض الأخبار لخالفته عمل اهل الدينة » ومن هذا 
(ص ۸ ) الليث بن سعد فى رسالته آلتی آشرنا آلیها قيل . 

واما الامام الشافعى واصحايه فطریق الثقة بالسنة عندهم 
أن يروى الخبر عدل من مثله حتى يبلمٌ به رسسول الله ولو كان 
الر !وی و اجدا + 


۱۰ 


۲ ل تشريج المناط : 

اذا ورد حكم شرعى فى فمل من الافعال ولم يبين الشارع 
علته فاجتهاد المجتهد لتعرف علة هذا الحكم یسمی فى اصطلاح 
الأصوليين تخريج الناط(ه) وهو اساس القياس © وقد اختلفسوا 
فیما يعتير مناطا وتفرع على اختلافهم نيه اختسلاف کش فى 
الأحكام . مان الائمة مم اتفاتهم على أن احکام الشريعة معللة 
بمصالح العياد » و اتداتهم على أن كل وصف لا يصلح علة للحسكم 
بل لا بد أن يكون الوصت منانسيا للحكم » ومعنی متاسيته له أن 
يكون فى اناطة الحكم به جلب نفع أو دقع شرر © وأتقاقهم على 
أن مجرد هذه المناسبة غير كاف فى الحكم بان الوصف علة لان 
كشرا من الأوصاف الناسية قد حكم الشارع بالغاء اعتبارها وآته 
لا بد من تحقق امر آخر قي الوصقه الناسب حتى يعتير عسلة > 
اختلفو! فى هذا الامر الآخر © فقال جماعة وقیهم علماء الحثفية 
آنه التاثشر !ی الوصف ناس لا يحكم یکونه عسله الا اذأ كان 
موثرا بان یکون قد اعتیره الشارع أو اعتبر جنسه ينوع من أتواع 
الاعتبارات الثلاثة البينة غى التصول . 





المجتهد الوصف التوط به الحكم من عده اوصسسات مقتسرنه یه 
ثالث يسمى تحقيق المناط وهو أن يحتق الجتمد العلة بعد تخریجها 
وتتتیحها فى مجال وجودها ليعدى الحكم . فهو من باب التطبيق ٠‏ 


۱۰۳ 


وقال جماعه ومنهم تلماء الشافعية أنه الاجالة اي ما یوقم 
هى كيال المحتهد وظنه ان الوصف علة . 

ومن هذا الاختلاف نشا الاختلاف فى الصالح اارسلة وهى 
مصالح لم يشهد دلیل شر می معين باعتبارها او الفائهسا ‏ وهي 
مجال اختلاف قى التشریع کبیر . 

هذا ما اردنا الاشارة اليه مما اختلف فيه الائسة الجتهدون 
من الاسس التشريعية . 

وآما اختلاقمم فى النزعة التشريمية فقد كان اعم مظاهره 
انتسامهم الى فریق اهل الحديث ومنهم أكثر مجتهدی الحجاز . 
وقریق أهل الراى ومنهم اکثر مجتهدی العراق . 

ولیس معني هذا الاغتراق أن فقهاء العرای لا یصدرون, فی 
تشريعهم عن الحديث فقد قدينا مریم او الهم خي الأخذ بالسنة 
اذأ وجدت » وان فقهاء الحجاز لا يجتهدون بالرأى فقد قدينسا أن 
الاجتهاد بالرأى اذأ لم يوجد تمى لجأ اليه الصحانة وتابعوهم ومن 
يعدهم مى الحجاز وغره » وأسوتهم فى هذا رسول الله الذى 
اجتهد وژثر من اجتهد بحضرته من صحابته . فالسنة مصسسدر 
تشريعى لهم جميما والاجتهاد بالرای عند عنم التص مصسدر 
تشريعى لهم جبيعا . 

وائما معتی هذا الانتقسام وسر هذه التسيبية أن ققتهاء 
العراق آحاطت بهم فى بلندهم عوايل كثرة ایانت لهم وجوها من 
التظر متعددة وجعلتهم يؤمنون بان احکام الشريعة مطلة بمصالح 
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الناس وميعقولة المعثى ولیست تعيدية . وكلها ترمى إلى تسم 
الضرر عن العياد ورقع الحصسرج عنهم وتحقیسق مصسالحهم : 
ومصدرها الأول واحد وهو الله سيحاته . فاذا كان مسصسترها 
واحدا ووجهتها واحدة فلا بد أن تكون متصفة وتريطها علل جامعة 
ولا يمكن أن يكون غیها تباین أو تتاتض . وعلی رجال التشريع أن 
یهتدو! فى تشریمهم پهذه الضياء » فعلى نوره یفهمون التصوص : 
وعلی نوره یوازنون بين الختلف منها > وعلی توره يسستتبطون 
فیما لا نص فيه © ولو آدی سيرهم فى هذا الضياء إلى خیم نص 
على غير ظاهره أو ترجيم آثر على أثر أقوى من روأية حسب 
الظاهر . غهم من أجل هذا آول ما تتجه اليه عناية المجتهد منهم 
عند قهم آألقص هو تفهسم المعثي العقول الى من اجسله شرع 
الحكم . 

واما فقهاء الحجاز فلم تحط بهم تلك العوامل التى احاطت 
يفقهاء العراق ولم يوجد لديهم ما يوجههم هذا الاتجاه » فساول 
ما تتجه اليه عئاية الچتهد منهم عند فهم النص هو تفهم ما تسدل 
عليه العباره حسب ظاهرها ولا ينظرون الى اتساق الاحکام ولا 
الى ما يترتب على فهم النصوس بظاهرها من نتائج لا یفهمهسا 
العقل » فهم یخضمون عقولهم لظاهر النص ویتیمونها آذ! لم 
تتبين وجهتة . 

وتوضيحا لهذا ثبین أهم العوامل أأتى واجهت فقهاء العراق 
هذا الاتجاه وأوجدت غیهم هذه النزعة » ثم تضرب أبثلة مما اختلف 
فيه احتهاد الفریتین بناء على اختلاف الخطتين : ومثها نين 
النظريتان حق البیان . 


۱ + ۵ 


اهم العوايل ألتى وجهت فتهاء العراق الى الراي والعنية 
متععل معاتی التصوصی دون الوقوف عند طلو !هر‌ها آمور . 


أولها : علة الحديث ورواته فى العراق فان الصسحابه الذین 
اتامو! بالعراق لیسوا! كثيرين » وقد قدمنا أن عمر با ودع اول فوج 
من الصحابة الى العراق قال لهم أن اعل العراق لهم دوى بالقرآن 
كدوى التحل غلا تصدوهم بروآية الحديث وان؛ شريككم » ولذلك 
كانوا اذا قيل لأحدهم حدثنا قال ثهانا عمر . فلم يكن لفتهاء العراق 
الا كينت القرتن والتلیل الذى رواه لهم الثقات من السنة : ومذه 
التصوص بظواهرها ۷ تتسیم للحاجات الككيرة والصالم المتعددة 
التی و اجهتهم فاشتغلو! بتفهم معتول هذه التصوص ليدع الثم 
ویشمل کل موضع تحقق هيه معناه المعقول . :لا کتلك شان 
الجدیث ورواته غى الحجاز . 


وثافیها : أن بيئة العرای غير بيئة الحجاز فان دولة الثرس 
خلفت فى بلاد العراق حضارة ونامسا وعادات ومعاملات تختلف 
کتیر! عن حال البداوة والسذاجة فى بلاد الحجاز . فقهاء العراق 
فزلت بهم حوادث واستقتو! فى مسائل أكثرها من نوع جحديد ولا 
عهد للمسليين سوابق لها » فاعملو! الفكر واجهدو! العصل فى 
استثباط احکامها » فنمت غیهم ملكة البحث والرجوع إلى الرأى 
ولکن الحوادث فى الحجاز متشابهة وما حدث منها فى الرن 
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الثانی حدث نی الغالب ما يشبهه فى ألقرن الأول » ولم يمتم 
المجتهد أن يحفظ فيها سسئة أو فتوى صحابى فلم يضطره باعث الى 
ال لبحث هي ملة النص أو اجهاد الراى لتوسیم دانرته 5 


وذالشها + آن استاد الفقه و التشریم بالعراق هو عيد الله بن 
مسمود وکان ممن ینزعون الي النظر فى الصالح وتمقل التصوی 
واساتذة النقه والتشریم بالحجاز كان من اشسهرهم عبد الله بن 
عمر بالدیتة وعيد اله بن عباس بمکه وکانا ممن پتشسددون فى 
الوقوف عند ظواهر النصوص ٠‏ 

مالجتهدون من الصحابة كانت لهم نزعتان فى التشريع 6 
فعير بن الخطاب كان كثير النظر فى المسسالم واجهساد الرژی 
تحقيقها » ويتجلى ذلك من عدة آراء أجتهد فيها على عهد الرسول 
ونزل الترآن بسا يقرها » ومن عدة آراء انداها لابی بكر غى خلافته» 
ومن احكام كثيرة اجتهد فيها لما واجهته حين ولى الخلافة حوادث 
عدة . ولا يتسع المجال لذكر اجتهادات عم فى عهد الرسول وفی 
عهد أبى بكر وفى عهده نفسه > وحسینا أن تشر ألى أن عمسر 
اجتهد رأيه فيما لا تس فيه ففرشى الخراج على اهل العراق وترك 
ارض السواد بأيديهم » وفرض العشور على الصادر والوارد > 
وغرق بين الهاجرین والاتصار فى العطاء وغر ذلك مما لا یحصی»؛ 
واحتهد قيما غيه نص يتعقل علة التشریم وتطبیسق النصي على 


شسونه ۽ 


قالله سبحانه قال غى سورة أليقرة « الطلای مرتان قامساك 
بمعروفب او تسریح باحسان » فكان الطلاق التسلاث على عهو 
رسول الله وعهد أبى بكر وسنتین من خلاقة عمر واحده ثم قال 
عمر أن الناس قد استعجلو! شيئا كاتنت لهم فيه آناة افامضیه 
عليهم وامضاء غصار الطلاق الثلاث يقع ثلاثا لا واحدة . 


وألله سبحانه قال فى سوره التوبة « أنيا الصدقات الفتر!ء 
والساكين والمايتين عليها وامؤلفة قلويهم وفى الرتاب والغارمين 
وفی سبي الله واین السبيل » فقال عمر ان الله اعز الاسلام ولا 
حاجة الى تأليف انتلوب له بالال واستط سهم المؤلفة تلوبهم . 


والله سیحانه قال في سورة المأئدة 5 والسارق والسارقة 
فاقطعوا آیدیهما » وقد روى این التيم غى اعلام الوقعين عن این 
حاطب بن آبى بلتمة إن غلمة لآبيه سرقو! ناقة لرجل من مزينة فأتی 
بهم عمر فأقرو! غارسل الى عبد الرحمن بن حاطب فجاء متال له 
أن غلمان حاطب سرقوا ناقه رجل من مزينة ولترو! على انفسهم 
ثم قال عمر يا كثير بن الصلت اذهب فاقطع ایدیهم غلما ولى بهم 
ردهم عمر ثم قال ما والله لولا آنی اعلم أنكم تستميلونهم وتجيعوثهم 
حتی أن أحدهم لم اکل ما حرم ألله عليه حل له لتطعت آیدیهم . 
وأيم الله أن لم آفعل لأغرمناك قرابة توجعك . ثم قال یا مزتی بكم 
أريدت منك ناتتك قال بأريعمائة فتال عمر لعيد الرحمن بن حاطب 
اذهب مأعطه ثيثياثة , 


ولو تتبع الباحث اجتهادات عمر من حين اسلم الى أن توغى > 
وآراءء فى فهم النصوص وفى الاستنياط لا لا نص فيه 6 تبين له أن 
حمر كاتنت وجهته رعاية روح العدالة وتحتيق مصالح النساس 
ونطبیق معقول التص ونفى الحرج . ولهذا كان يتشدد غى الرواية 
ولا يقبل الحديث من راو واحد حتى يشهد على ما سمعه لآثنين() 
لان الحديث ليس وراءه للمشرع مذهب ولكن الاجتهاد فى مجساله 
متسع للجمیم . وعبر كان یمیل إلى هذه السعة للميحتهدين , 


وقد سار على نهج عمر بعض مجتهدی الصحابة » فهسفا 
زيد بن شات اختلف مع عبد الله بن عباس فى ميراأث الام أذ! ماقت 
الزوجة وتركت زوجها وامها وآياها فابن عباس غال لها ثلث التركة 
عملا بالآية « فان لم يكن له ولد وورثه آبواه غلامه الثلث » © وزيد 
قال إن روح نظام التوریث فى الاسلام تفضيل آلابن على لبنت 
و الا على الاخت والاب على الأم علو طبتنا ظاهر النص فى هذه 
المسالة اخذ الزوج نصف التركة واخذت الام ثلثها واللب البساتی 
یالتعصیب وهو سدسها غنالت الام ضعف الاب وهذا لا یتق 
وروح النظام العام فى الارث فى الاسلام > ولهذا جعل نصیب الام 
ثلث ما يقى يعد نصيب الزوج ليكون لها سدس التركة واللب 





(5) وهذا هو سند فقهاء العراق فى آنهم لا يزيدون عسلى 
الس بضر الواحد ویکترطون التواتر أو الشهرة . وكل تشدد 
عى رواية السنة وطريق الثقة بها مرجعه الى شطة عمر وتهبه عن 
الحديت كشبة اتصر اف الناس عن الترآان . 


أبن عبامى غلم يبال بأية نتيجة ما دام التطبيق متفتسا والنص »> 
ولذا كانت حجته « با یژیه هل فى كتاب الله ثلث ما بقی © . 


وعبد الله بن مسعود كان حلیف عمر وعلی سلية ونهجه > 
وكان هو وعمر وزيد بن ثابت يستفتيى بعضهم من بعض + ركان 
موضع ثقة عمر حتى أنه لما يعثه الى العراق مع عمار بن ياسر قال 
لأهل العراق بعشت الیکم عبد الله بن مسعود معلما ووزير! وآثرتكم 
به على نفسى . وقى أعلام الموتعين أن أبن مسعود كان لا يسكاد 
يخالف عمر فى شیء من مذاهبه . 

فمن الواضم اذن وعبد الله بن مسسعود اسستاذ الفقه 
والتشریم بالعراق أن تکون وجهه عقهاثه البحث عن معتول التصس 
والاجتهاد بالرای للوصول الى تطبیق روح العدالة وسر التشرییم» 
وستدهم عيد الله ين مسعود وامامهم عمر بن الخطاب ۰ 

مسعید بن المسيب وتظراژه من عتهاء الحجاز ومن تسلاهم 
من طبقة ابن شاب الزهرى ویحیی ين سعید ومن تلاهم من طيقة 
مالك بن آتس كانت لدیهم ثروة من الاحادیث وفتاوی الصحلبه » 
وقلما طرا لهم حادث لم یطرا لسلفهم ولیس فى حافظتهم له حکم 
مأثور » غلهذ! لم یضطرو! الى البحث فى العلل واجهاد الرای > 
ولذا سموا !هل الحديث وان كان من بیثهم من اختط خطة فتهاء 
العراق مثل ربيعة بن ابی عید الرحمن بن فروخ الذی كان یعرف 


۱۱۰ 


جربيعة الرأى . 
وايراهیم النخعی والأسود بن يزيد النخعى وتظراوهما من 
فتهاء العراق ومن تلاهم من طبقة حماد بن ایی سلیمان ومن نلاهم 
من طبقه ابي حنيفة آلنعمان بن ثابت ام تكن لدیهم تلك الثروة من 
الحدیث وقتاوی الصحاية » وأكثر ما یطرا لهم من الحادثات لسم 
یسیق له نظیر فاکبوا على القرآن وما حفظوه من الستة واخنو؟ 
فى تقهم العلل والاسرار حتی اتسعت التصوص لما واجهیم 
واسیننچو؟ روحا عامة وتواعد کلية هداهم الیها بحثهم فى علل 
الاحکام ومتاصد الشريعة . ولذا سیوا اهل الرای وان کان من 
بینهم من اختط خطة فقهاء الحجاز مثل الشعبی الذی كان یکره 
الرآی ز وارایت ) وينقد أهله مر النتد . 
وهذه آمتلة مما اختلف غیها اجتهادهم بناء على اختلاف خطتهم 
من هذه الوجهة . 
! س صسنقه الفطر : 
اتفقوا على وجوبها ولکنهم اختلفوا قیها فى ثلائة مواضم. 
آولا + هل مقدار الواجب صاع من البر أو التمر و الشعير او نصفه 
صاع من البر وصاع من التمر أو الشعیر © وثانيا : هل يجزىء عن 
البر أو الشعیر دقیتهما أو لا یچزیء + وثالثا : هل تجزیء ية 
الو اجب بالنقود أو لا تجزیء . 


فى الاول : الامسل فى وجوب صدقة الفطر عسدة أحاديث 


١ 


كلها نمست على وجوب صاع من أقوات ذكرت غیها . ومنها ما روی 
عن آبى سید الخدری قال كنا نمطیها فى زمان آلنبی صاعا من 
طعام أو صاعا من تير أو صاعا من عير آو صاعا من زبيب أو 
صاعا من اقط حتی قدم علینا معاوية حاجا او معتمر! قکلم النساس 
على النبر ویما کلمهم به أتى أرى مدین من سمر'ء الشام تعدل 
صاها من تمر > غأخذ الناس بذلك . قال بو سعيد اما انا غلا ازال 
أخرحه عدلكب . 


ففقهاء الحجاز تالو! الواجب صاع من القوت الغالب قى 
اليلد لان السنة ما أوجبت أتل من صاع . واجتهاد معاوية لا یفر 
الو اجب . 


وفتهاء العراق قالوا الواجب نصق صاع من بر ونوه 
وصاع من شعر او تمر ونحوهما لان العقول اذا وجب على الره 
و اجب واحد من أثياء متعددة أن تكون هذه الواجسات متس ائلة 
بحسب قیمنها ٤‏ فیجب أن يفهم الحدیث على أن اراد مته ایحاب 
ما یعدل صاعا من تمر أو شسمیر وقد يعدل هذا نصق تصق صاع 
من البر أو صاعا من حب آخر » وعلى هذا القهم يتفق الحديث مع 
المعنى المعقول الذى أثار أأيه معاوية بقوله . انی أرى مدین من 
سمراءء الشام تسدل صاعا من تمر . 

والثانی وافتلث : هال ختهاء الحجاز لا يجزىء دقيق الیسر 
عثه ولا دقیق الشعر عنه ولا تجزیء القيمة من النقود عن أي 

۱ ۴ 


واجب من الاتوات لان القص ورد بایجاب الحب لا بدقیتسه ولا 
بقیمته . 


وقال فتهاء العراق يجزىء عن ألمر دقیقه وسویقه ویحزیء 
عن الشعير دقیقه وسویقه وتجزیء قيمة کل واجب عتسه . لان 
النص الوارد بالایجاب معلول بعلة معقوله مرجمیا الى ایاپ 
جزء من مال متقوم على الغنى معونة للفقير يعدل صاعا من تمسر 
او شعیر » ولا ريب أن دقیق الحب مال متقوم نافع مثله » وكذلك 
القيمة من النتود مال ناشع مه 4 وذکر خصوص التمر أو انعر 
فى الثص نما هو للتسهير وبيان نسية الواجب من اصناف كثرة 
بینهم یتبایمون بها ولیس ذكرها لقصد أن لا ينفع الفقر الا بها > 
ولذ تال الاسام بو يوسش اثثقیق اجس الی من الحتطة و آندر اهم 
احب الى من الدقيق والحنطة لأن ذلك اقرب الى دفع حاجة الفقير. 
؟ س الصراة + 


الممراة هى الشاه التی يريط ثديها قبيل بيعهاً ليخزن اللين 
فيها حتى يظن الرائى آنها كثيرة اللبن وهی ليست کسخلك > قال 
فقهاء الحجاز من اشتری شاه مصراه ثم اراد ردها الى بائعها لما 
تبين حقيقة أمرها بعد أن حلبها يجب عليه أن يردها وصساعا من 
تمر » وقال فقهاء العراق يجب عليه أن يردها وقيمة ما أحتليه من 
ليتهسا . 


اجتج نعهاء الحجاز بحديث رواه الأربعة عن آبى خريرة 


۱۳ 


8 من اشترى شاة مصراة فهو بخر النظرين بعد أن يحليها أن شاء 


واحتج فقهاء العراق بان الاصل العام فى ضيان التلفات أن 
من اتف مال غيره ضمن مثله أو قيمته » ولا بد أن يقهم الحديث 
على وجه يتفق وهذا الأصل العام » بان يكون الرسول أوجب على 
من حلب اللين رد صاع من تمر لانه كان يعدل قيمة ما حلب والبائع 
وجد غيه عوضا اذ لا يعقل أن يكون الصاع من التمر مهمأ غلت 

قييته أو رخصت موضا عما آحتشي من اللبن مهما کش او قل > غلا 
سعره أو رخص . لأن هذا يختلف باختلاف اليلدان والازمنة وما 
یحلپ . علیسی نكر الصاع من التمر تمید! وائما ذكر لاله عوضص 
يعدل قيية ما أتلف فالواجب هو قيية ما حلب عملا یمعصسول 
القص . 
۳ ب اقسلفية : 

قال تعالی فى سورة النساء « ومن قتل مؤمنا خطا هتحرير 
وقمة مؤمنة وحية مسلمة الی آهله الا أن يصكمقو! » 4 وقد بیئت 
السنة أن الدية فى النفس مائة من الابل . وآن دية تفس المراء 
ملي النصف من دبة تفس الرحل ومع اتفاق فتهاء المجاز والعراق 
على أن دية نقس ااراء على التصف من دية نفس الرجل اختلقوا 
فى دية ما دون النفس اي الأطراف عقال فتهاء المراق هى متسل 

ية النفنس ای انها فى الراة على التصف من الرجل . وقال غتهاء 

۱۹ 


الحجاز أن دية الأطراف فى الراه مثل دية الاطراف فى الرجل 
الى ثلث الدية ناذا زادت على الثلث كانت ديتها على النصف . 
ولهذا سال ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ المعروف بربيعة آنرای 
سید بن اليب شسیخ فقهاء الدينة ما عقل الأصسيع الواحدة 
للمراة ؟ قال عشرة من آلابل © فقال غأصيعان قال عشرون » فتال 
ثلاث قال ثلاثون فقال فأريع قال عشرون . قال ربيعة فعندما عظم 
حرحها نقص عقلها » فقال له سعید اعراتی إتت ۰ هی السثة بم 
مسعید جمل دية الأصابع الثلائة ثلائين لأنها اتل من ثلث 
دية اللفس وهی مائه من الابل » فلما صارت الأصابع اربما زادت 
دیتها على الثلث فتکون على النصف من دية الاطراف فى الرحسل 
اى فى الاصبح الواحدة حمس من الابل وفی الاربع عشرون وفی 
الخیس خمس وعشرون ألى أن تکون فى العشر خمسون + وقال 
أن مستنده فى هذا السثه ولم يبال بان النتيجة غر معقوئة او أن 
هذا لا يتفق والغانون المام لتقدیر المتوبة على تدر الجريمة ۲ 
ایا غقهاء العراق فقالوا أنه لا يعقل إن تکون زيادة الجئاية 
سببا فى نقص العقوبة ولا أن الجائى بقطم خمس أصابع اليد تکون 
متویته آقل من الجانی بقطم ثلاث + لان هذا لا يتفق والاساس 
الأول لعدالة العقوبة وهو أن تکون على تدر الجريمة © ثمثل هذه 
السنة التی يقول عنها سعيد لا يعقل أن تصدر عن رسول الله . 


٤‏ سس شال فقهاء الحجاز أذ1 تنجس الثوب بیول الصسبی او 


۱۷ ۵ 


الصبية يطهر من يول الصبی بالنشح من غير عصر ولا يطهر من 
يول الصبية !لا بالغسل مع العصر 4 ومستندهم قى هذا الحديث 
« يتضح يول الصبى ويغسل بول الجارية » . وقال فقهام العراق 
هيا سيان وتطهي انتوب منهما لا يكون الا بالغسل والعصر فى كل 
منهما لان بول الآدمى نجس ولا فرق بين ذكر وآئثي وصغر وج > 
والاصل العام هى التطهير أن يعمل ما يغلب معه الظن بأن اسر 
التجاسه زال » وهذا آما بالنضح فيهما أو بالغسل مع العصر فيهماء 
والثانی ۰ هو التلنه لتحقيق غلية الظن بازالة أثر التجاسسة فهو 
التلهر عیهما » وأما التفريق غلا تظهر له علة ممتولة وهم لهذا 
البعد عن المعقول ينكرون صحة الحديث أو يتولون لعل حادثته كانت 
لها ملايسات خاصة . 


ویتسع مجال التول اذ! اكثرنا من هذه المثل . ونظرة فی كتبه 
الفقه التى تتعرضى لخلاف الذاهب وادلة الختلنین مثل البدائم 
وفتح القدیر تدل على هذين الاتجاهين وتوضح بجلاء أن اهل الرای 
من الأئمة المجتهدين لا يتركون النص إذا وجدوه ونکنهم يفهمسوته 
على وجه يتفق وعلل الشريعة واصولها السامة ولو كان فهمهم شربا 
من التاويل . وان اعل الحديث لا یهملون اثرای والنظر ولكنهم اذا 
وجدوا التس ثم يجملوا ممه للراى مجالا پل يقهيونه على ما يدل 
عليه ظاهعره ولو !دی فهمهم الى مالا يرتضيه بعض العقول . 


ولکل من هاتين النزعتين وجهة من النظسر . وفی خط.4 


الحجازيين احتفاظ بالتصوص وسد الذريسة إلى المبث بها لان 
باب التأويل کثیر! ما أدى الى التعسف والبعد من مواضع النصوص 
ومتاصدها . وفى خطة العراقدين متسع لتحقيق مصالم التاس 
وتقبل النصوص لا يجد من الحوادث وااتوفيق بين مأ یراد من 
التص وما يقتضيه العتسل . والتشريع الاملامى اسستفاد من 
الخطتین وکان أكل منهما فيه آثره الحسن . 

اما الذين باغذون بظاهر السمية ویرمون العراقيين باتهم 
اهل اثرای والقول بالهوی والاعراش عن التصوص © فهژلاء قوم 
لا يعتلون و هم مثل اخو انهم الذین يرمون أهل الحدیث بقصر النظر 
و التکر . والحق أن كلا من العراقبین والحجازیین خدمو! التشریم 
الاسلامی بخطتین مننجتین . وقد قال محمد بن الحسن صساحب 
أبى حقيفة فى كتاب ادب القاضشى لا ستقيم الحديث الا بتلر ای 
ولا يستقيم الرای ألا بالحديث . وحسبنا دليلا على حدق هذا أن 
مجمد بن ادریس الشافعى بعد أن أخذ عن الفریتین وناطر علماء 
الحزيين مزج الخطتین. وكان فى اجتهاده من عل الرای ومن اهل 
الحدیث(۷) ٠‏ 





۷ عهذان النريقان متفقان فى أن أحكام الشريعة معللة 
لا تعبدية . وفى أن القیاس عنسد عدم النص ممسكر تشريعى ؛ 
ومختلنان فى نزمتهما فى فهم التصوص ومجال العتول - ویقابلها 
الظاهرية الذين یقولون آن أحكام الشريمة تعبدية غم معللة . وان 
القياس لیس حجة شرعية » غهم وفقهاء المراق على طرفى نقیضیء؛ 
ویتقاریون ونتهاء الحجاز من يعض الوجوه . 
۱۹۷ 


من هذا البيان يتضح أن الاثمة الجتهدین لم تتكون مذاهبیم 
من مجرد آراء فرعية مخطفة > وأئمسا تكونت من اخة ختلافهیم فى 
ميادىء تشريعية عامه ؛ وفى تزعة كل منهم التشريعية الخاصة »> 
ومن احكام اخطفوا غرها بناء على هذا الاختلاف . 

فهل يصح الخسروج عن أقوال المسهابة فى المسسالة أو 
لا یمسم ؟ 

وهل یشترط للتشريع بالحدیث تواتره أو شهرته أو لا یشترط؟ 

وهل یشترط للحکم بآن الوصف علة التشریم أن يقوم الدلیل 
على اعتباره أو لا يشترط ؟ 

وهل يغهم التص على ضوء معقولة ولو خولف ظاهره أو يفهم 

على ظاهره ولو خولف العقول لنا ؟ 

هذه بعض اسس من اسان الاختلاف المذهبى > وعنها تفرع 
كثير من الاختلاعات فى الاحعام الجزئية » وقد عنى معضى العلمام 
غى كل مذهب باسستقراء وجوه الخسلاف الأسامى بين ائ 
ومخالفيهم » واستنباط الأصول والبادىء التشريعية الخاصة التى 
دلهم الاستقراء على أن آثمتهم رأعوها فى تشريعهم » وغرضهم من 
هذا الدلالة على أن الاختلاف بين الأئية كان اختلاف مبادیء لا مجرد 
اختلاف فرعى ؛ والاعانة على فهم احکامهم » وتخریج الأدكام على 
مدأ هبهم 8 

وممن معل ذلك من علماء الحثنية الاسام ایو الحسن الكركى 


۱۱۸ 


المنوقفي میگ ۰ ه جمم يفا وئلاتیی اصلا بذاها بالأصسل الأول 
ما تبث باليقين لا يزول بالشك . 
مدار احتهاد الأئمة . 

والامام العیوس فى کتابه تأسيس النظر جمم قیه أصولا 
عدة » وهال أنه یتفر ع عنها الخلاف بين آئية المذهب الحنفی بعضیم 
ویمض ؛ وبینهم وبين غرهم من أئية الذاهب © وبعد أن يسورد 

و اجب الاشسیاه و النظساثر وفق غى کیم EE‏ الأصسول 
والتفريع علیها لحسن التوفیق , 

ومين فعل ذلك من الشائعية کثبر من علمانهم منهم الشیخ 
تاج ألدين السبكى على ما فقله صاحب الأشياه والنظاس . 

وممن فعل ذلك من الحنايلة كثيرون منهم صاحب الدخل الى 
هذ هلب الامام أجمة. بن حثیل 5 
غضون الاحکام الفرعية والاستدلال عليها . 

و کي رابی اه ذا شر سس المادىء التشريبعبة الخاصة کل 
مذهب والاصول التى تفرعت عليها لسکامه » وقورن بعشسها 
بسعض وعرفت مآخذها > كان لهذا اثر حمید فى تربية ملكة انعقسه 


۱ ۹ 


والقاء ثور على الاحکام يضىء وحيتها ويعين على فهمها حى الفهم , 
ما طرا على المصادر التشريعية فى هذا العهد : 
اما الصدر التشریعی الأول : 

وهو القرآن الكريم فلم يطرا عليه طاریء من ناجیه آنه حجة 
ملزمة وإنه المرجع الأول لرجال التشريع الاسسلامی ۰ وان کل من 
تصدى للفتیا و التضریم اذا نزل به حادث او استفتی فى مسسالة 
عليه أن يرجح ولا الى آیات القرآن © غأن وجد عیها حکم الحادث 
او جواب الساثة امعه » ولا مجال له فى أى مصدر خر وائسا 
یقتصر مجاله على تفهم الاية ومعرقة ما تدل عليه ولا سبیل له إلى 
الخروج عنه . 

فكلمة السلمین متفقة على ان احکام القرآن واجبة الاتاع 
ولا يسع مسلما آن یخرج عنها فى ای عصر وبلد وفی اية امه » ولم 
یختلف فى هذا مجتهد وآخر © وأتيا اختلف بعضهم مع يعض قى 
مهم الآية وما تقتضيه الفاظها من الهسانی © غهذا يغهم من الاسر 
للوجوب ؛ والعام على عمومه » والطلق على اإطلاته + والخص 
على ظاهره . وداک يقهم الأمر للتدب » والعام مخصصا » والمطلق 
مقیدا » والنص مؤولا » لوجود الآدلة والقرائن التی تقتضی ما فهم > 
و هذا الخلاف لا یمس حجية الاية وانما هو اختلاف فيا تدل عليه 
مع الاتفاق على أنها حجة . 


١ 


يرجع الى ضبط الفاظه والمحافظة على نقله © والثانى يرجم إلى 
بیان معانيه وتفسسر المراد من آیاته وما يتصل بذلك من بیان أسباب 
النزول وغيره . 

اما الطاریء الذى مرجعه الى خبط الفاظه واتقان آدائه ويه 
امن أن پتسرب اليه تحریف او تغيير او تبدیل وتحقق قوله سبحانه 
« أنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون © مهو فى أمرين . 
أحدهما فى كترة الاقيال على حفظه وتحفيظه وازدياد عدد مؤلاء 
الحفاظ و انتشارهم فى الامصار الاسلامية » وتنافسي السلیی فى 
هذا الحقظ ؛ حتی صار فى کل مصر عدد لا يحصى كثرة ممن یحفظون 
القر آن جمیعه 4 وعنهم یجفظط الناس . وقد توارث هذا السلمون 
حيلا بعد جيل مع اختلاف آجناسهم وبلدانهم » ومن اشهر من عنوا 
بحنظه وتلقاه السلمون عنهم القراء السبعة وهم نافع بن أبى ذعیم 
غى آلدینه . وعيد الله بن كثير قى مكة . وابو عبر ين العسلاء فى 
البصرة ٠‏ وعبد الله بن عامر فى دمشق . وابو بكر عاصم وحمزة بن 
حبيب والكسانى فى الكوفة > وكل هؤلاء توفوا فى الترن الشسانى 
الهجرى بعد أن آورئو! حفظهم وضبطهم واتقانهم لكثير من تلاميذهم 
الذين أوركو! غرهم ما حفظو! وصار سند الحفاظ متصلا وصار 
تداوه وشکل تلاوته والنطق به علما يسمى علم التجويد . وساعد 
على اتصال الحفظ وازدیاد الحناظ إعتقاد السلم أن حنظ القركن 
وترتیله من امضل المبادات . 


۱۱ 


وثاديهما : غى أدخال اصلاح عظيم فى رسم كتايته وش کل 
حروفه : فد بيدا قبل أن القرآن الكريم کتبا تمى عهد رسول الله 
ولكن فى صحفا مغرقة » بعضها عند كتأب وحيه + وبعضها عند 
من كتب النغسه من صحايته » وان ابا بكر جمع هذه الصسحف 
المفرقة يعضها مع بعض : وان عثمان كتب من هذه الصدف 
المجموعة عدة مصاحف وثكرها فى أمصار السلمین » ووضسعت 
فى المساجد الجامسمة وصارت هی الرجع وسمی الصحف المصحف 
العتماتى تسبة الى عثمان بن عغان الذى تم فى عهده كتابكسه 
ونشره . 

لكن تلك الكتابة كانت على طریق الكتابة العرونة لهم فى 
ذلك العهد » بالخط الكوفى بلا اعجام : نائط » ولا ضبط « ششكل » 
ولا مد » بحيث لا يتبين ألفرق بين عند وعبد وعباد » ولا بين 
یخدعون ويخادعون ٤‏ ولا بين فتبینو! وقتثيتو! وبحيث لا يأمن غير 
العربى من اثلحن قيه . 

وما كان من هذا اللبس ضرر لان المناية بحفظه والتلقى 
بالشانهة التى اشرنا الیها آولا كان فيه درء أخطار هذا اللس . 
اکثر القارئین كانوا یترآون مى السطور ما يحفظون فى الصدور؛ 
ما كان قارىء او حافظ يعتمد على الکنوب وحده » وما كان الأسان 
آلعربی تسرپ أليه فسساد ألعحية . 

ولكن لما دخل فى الأسسلام كثير من الامم غير العربية > 
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وانتشرت كتابة القرآن بين الأفراد » ویمد أن كان فى کسل مصر 
مصحف قى المسجد الجامع > صار عند كثيرين مصاحف > خیف أن 
يلحن فى النطق به من لا يحسن العربية » وأن يشتبه الامر في 
قراعته على من لا يحفظه » فتلانيا للخطأ فى النطق © طلي آمسیر 
العراق زياد بن آيبه من أبى ااسود الدؤلى » وکان من كيار 
التابعين المتقنين للحفظ والقراءة + أن يضع للثاس. علامات لضبط 
قراعتهم 4 فابتدا بالصحف فشكل آواخسر الکلسات فيه » قحصل 
الفتحة نقطة فوىق الهرفه > والكسرة نقطة تحته 2 والضمة نتحله 
الى حانيه : وجعل علامة التنوین نتطتین(ه) . 

وتلافيا لاشتباه المعجم بغيره والممدود بالتصور > طلب أمير 

وما جاء الكليل بن أحمد غرم الشكل الذي وتسعه 
أبو الأسود » فجعل الفتحة ألنا مسطوجه فوق الحرقه » و الکسره ياء 
تحتهءو الضمة وأوا قى اعلاهاولم تصر الشكل على أواخر الطسات 
کہا صسفح آبو سود بل قبط او الهاو أو اسطها آیضاءووضم جلام ات 
لليد و التشنید » وعلی هذا تداول السلمون كتامة الشسرآن حتى 





(۸) في معرض المصساحقف بدار الکتب الصرية لجزاء من 
القرآن مکتوية بالرسم الأول وأجزاء مکتسوية ومضبوطة يضسبط 
أبى الأسود برجم عهد کتابتها الى القرن الأول الهجرى . 
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واما با يرجع ألى بیان معائیه وتفسیر اراد منه > فشن هذا 
العهد دون محمد این چریر الطبری تفسیر القران بالنقول > وجمع 
ما اثر عن الصحاية والتابمین وتابعیهم قى تفس ها . وتتابع علماء 
التفسير بعده على وضع تناسي © منها ما اتجهت المنایه غيها الى 
تاحية البلاغة والاعجاز » ومنهابا اتجهت الى وجوه الساویل ؛ 
ومنها غير ذلك . 


والذى يهمنا من الجهة التشريمية أن يعض العلماء فى هذا 
العهد افرحو! آيلت الأحكام بالتقسر » ووضعوأ يؤلفات خاأصة 
أسموها احکام القرآن منها على ما ذكره أبن التديم فى الفهرست» 
احكام القرآن للامام الشسانعی ء واحكام القسران لأبى جعر 
الطحاوى » وإحكام التركن للحصاص ‏ وتتابع العلياء على وضع 
التقسیرات الخاصة لآيات الأحكام » وهذه فكرة سديدة » وخسدمة 
تشريعية جليلة » لو كان الفسر متهم نظر غى هذه الآياتك على أنها 
الاساسی الذى يبتي عليه التشريم » واليتبوع الذى شسسستمد منه 
الآراء والذاهب > وآبأن معناها وما يوَحْدٌ منها على ضوء الأسلوب 
العربی » وما ورد من آثار وستن صحبحة فى أسسيباب تزولها 
ووجوه تأويلها . وعلی هذا صاع مواد الاحكام التی جاءت بها 
آيات القركن ولكن ما وصل الى أيدينا من كتب أحكام القسرآن 
واتدمها على ما رآيت كتاب الحصاس بدل على أن کثیر! من هؤلاء 
الفسرين قصدو! إلى نهم الآية علی ما یوانق مذههم » وصارت 
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هذه الكتب مولفات مذهبية » لا شروحا لااساس الأصلى للمذاهب 
ظها حتى رایت بعض هذه ألکتب يذكر الآية ويبتدىء ھی تتسيرها 
مذهب ابی حنيفة كسذا » ومذهب مالك کذ! » ويدكر الخسلاف بين 
المذاعب . وأيا الآية وما تدل عليه حسب أتسلويها العريى ويا 
ورد متصلا بها من الآثار » غلا ينال من عنایه المؤلف نصييا يذكر ۽ 
وبهذا سارت كتنب أحكام القران مولفات فقهية على مسذاهب 
مژلفیه؛ . 
و اما الصتر التتشتریعی الثانی : 

وهو السنة » فقد علر! عليه فى هذا المهد طواری: جوهرية 
تحدها تدوینها وكتابتها » والمتاية بروایتها ورواتها . والثاني نشوء 
الخلف فى الاحتجاج بها وانها مصدر تشريعى مستشل إولا » و انثالث 
تشوء الخلف بين المحتجين يها فيما يحتج يه متها : ونحن تقصسل 
الترل فى هذه الطوارىء يعض التقصیل ۰ 
تسخوین السسفة : 

تدمنا أنه على مهد رسول الله لم تدون السنهة » وان صسلی 
الله عليه وسلم اتخذ كايا تکتابه القرآن كان يملى علیهم ما آوحی 
اليه به لیدونوه ولم يتخذ كاتا ولا كتابا لیدونو! سنته وما یقوله من 
غير الترآن »© بل ورد آنه تھی عن تدوینه » وملی هذل مضی عهد 
الرسول > وكذلك مهد صحلیته الى انتهاء القرن الأول الهجری : 
وفيس لليسلمين مصدر تشریمی مدون غر القتران . وآأما السنه 
قما كانت مدونة » اللهم الا ما دوئه تفر قلیل من الصحاية كتيوا 
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ما سمعوه ليكون مرجعا لأنفسهم عما روى عن مجاهد قال : رأيت 
عند عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة فسألته عنها » نقال هذه 
الصادقة » فیها ما سمعت من رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لیس بیتی وبیتاه حد . 

وقد بينا من قبل أن هكرة تدوین السنة » عرضت للدليفسة 
الثانى عمر ين الخطاب ؛ فقد روى عن عروه ين الزییر أن عمسر 
اراد أن يكتب الستن واستشار فيه أصحاب رسول الله فأشسار 
عليه عامتهم بذلك » فلبث شهرا پستخم الله فى ذلك شاكا فيه > 
ثم أصيح یوما وقد عزم الله له » فقال انی كنت ذكرت لكم من كتابة 
الستن ما قد علمتم ثم تذکرت غاذا اناس من أهل الکتاب من قبلكم 
قد كتبوا مع كتاب الله کتبا فأكبوا عليها وترکوا كتاب الله » وانى والله 
لا الیسی کتاپ الله بشىء © فنرت كتابة السستن . 


ولكن هذه الفكرة التى عرضت أولا لعمر بن الخطاب › 
وتركها لما بدا له من خطر ليس السنه بالقسرآن » عرضست ثانيا 
للخليفة عمن بن عبر العزيز سبط أبن الخطاب فى أول القرن الثاتى 
الهجرى ء فقد كتب رحبه الله الى والی المدينة لمبده أبى بحر بن 
حزم « انظر ما کان من حديث رسول الله 4 غاکته > غأتى جفت 
دروسی العلم » وذهاب الملماء » مبد! ابو بكر بالتدوين » وكذلك 
أمر عير بن عبد العزيز این شسهاب الزهری أن يدرس حديث 
رسول الله في دفاتر لتوزع فى الابصار . وبهث! التدوين الذى آشار 
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به عمر بن عبد العزيز وقام به أبو بكر بن حزم ومحمد بن شسهاب 
الزهرى صارت تصوص السدر التشريعى ألثاتى مسطوره مكتوية 
يسهل الرجوع أليها » بعد أن كانت محنوظة في الصسدور فقط 
یحتایح الرجوع الیها الى لقاء الرواة والتلقی عنهم بالمشافيهة » وأمن 
ضياع کت منها بذهاب رواتها . وامن العبث فيها بالتفغيم أو التبديل 
ار التقص أو الزيادة . 

نقد ادج هذا التدوين الى ضبط السنة والحافظة عليه ا من 
الضياع : ومن التغيير والتيديل » والى تسهیل الرجوع اليهسا 
باعتبارها مصدرا تشريعيا لا يسوغ الرجوع إلى القیاس > الا بعد 
الرجوع الیها . 

ولکن لم يتم هذا التدوین على الوجه الذى تم مه تدوین القرآن 
فان عشمان بن عفان لا دون السحش الامام وس منه عدة مصاحف 
ووزعها على !اساجد الجامعة بالامصار اشار بحرق ماکان مکتویا 
خلاف هذه الصاحف © وجمم السلمین على كلية واحده ¢ وصسار 
المحفوظ فى جمیع الصدور کالکتوب فى جميع الصاحف قرآنا و احدا 
لا اختلاف غيه . وآما السنة فبعسد تدوین ما دون متها لم تتخسذ 
اجراءات لجمع كلمة السلمین على هذا آلدون حتی یکون هو مرجع 
السلمین كافة بعد القرتن » وتتفق کلمتهم فى هذا المصدر كما اتنقت 
غى المصدر الأول ولهذا بقيت السنة بعد تدوينها فى مجال الخلف 
میا متسع كما كان قبله . 
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وكان قد تنبه الى هذه الفكرة الخليفة آبو چمفر المتصور ثائى 
الخلفاء العياسيين ولكن حيل بينه وبين تنفيذها فقسد روى أن 
ابا جعفر المنصور ابر مالك بن انس امام دار الهچرة أن يكتب كدي 
للتاس يتجنب فيه رخص أبن عباس وشدائد ابن عمر فكتب الموطا » 
واراد التصور أن یصل الناش على العمل يما فى الموطا كما حمل. 
عثمان الناسس على المصحف فتال له مالك لا سبیل الى ذلك يا ار 
المؤمئين لان الصحابة انترقوا بعد وفاة الرسول كل يتيع ما صسح 
عنده وكلهم على هدى وكلهم يريد الله فعدل المنصور عما عزم عليه . 


على أى حال كان لتدوين السنة يعض الزايا وان لم يتحقق 
بهذا التدوين جمع الاية على مصدر تشريعى واحد من السنة . 

لم يصل الیتا ما دون أبو يكره بن حزم أو محمد بن شسهاب 
الزهرى وآقدم ما وصل الینا مما دوته رجال الطبقة الأولى خي 
الحدیث موطا الامام مالك وغيه مزج الأحاديث النبوية باتوال 
الصحاية والتابعين وکان تدوینه سنة ۱6۰ ه » وجاعت طلبعة ثانية 
دوتت الأحاديث علي طریق يعرف بالسانید وذلك دذكر الراوي كابى 
بكر مثلا واثبات کل ما روى عنه فى أى موضوع کان . قجمسح 
أحاديث الموضوع الواحد بعضها الى بعض مهما اختلف رواتها هو 
طريق التصئیف © وآما جمع احادیث الروی الواجد بعمضسها الى 
بعش مهما اخطلفت موضوعاتها فهو طريق آلساتید » وقد وضع 
كثير من هذه المسانيد فى أواخر القرن الثاتی الهجرى © وأقدم 
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ما وصل الى أيدينا منها مسند الامام أحمد بن حثيل . 

ثم جاعت طبقة تالثه رات فى هذه الدوتات ثروة فأخذت فى 
التهذیب ودقة التحرى وحسن الاختيار ٠‏ وغى مقدبة هؤلاء البخاري 
المتوفى سنة ۲۵ ه ومسلم المتوفى سنة ۲٩۱‏ وابو داود و الترمذی 
والئسالی واين ماجه وعلهم توعوا فى الترن الثالث الهچری وتمری 
کتبهم يكتب الصحاح السنة . 

ولم نقمصر العئاية بضبط الستة على تدوینها وتصنیفها يل 
اتجهت أيضا الى بحث رو آتها والتحری عتهسم من تاحية الانتسان 
والعداله وتمام الضبط © وعنى بذلك رجال الصرح والتعسمیل 
وصارت للسنة روایه ودراية حظ وافر من مجهود العطماء في هذا 
العهد أدى الى وضع علوم عدة فى السبة كما وضعت عوم عدة فى 
القركن . 
الاحتجياج بالسنة : 

مضى عهد الرسول وعهد الصحابة ولم يعرف نسزاع قى أن 
السنة حجة فى الدين وائها المدر التشريمى الثانی بعد الترتن > 
فمعاذ بن چبل قال للرسول أن لم أجد فى القرآن ما أقضى به رجعت 
الى السنة غاقره » وایو بكر كان آذ! لم يجد فى الترآن مایقضی به 
قال هل يحفظ فيه آحد عن رسول الله سنة > وكذلك عمر وسائر 
التشی‌عین من الصحابة والتابعین . ومستندهم في هذا الترآن 
الكريم فقد قال سبحانه يا ایها الذين منوا أطيعوا الله واطيعو! 
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الرسول . وقال ستحانه « ولو ردوه الى الرسول والی أولى الامر 
منهم » وقال « مان تنازعتم فى شىء فردوه الی الله والرسول » وتال 
۶ من بصع الرسول فقد اطاع الله » غلم پختلف ردان أو أقفراد في 
أن مرجع السلمین يعد القران الى سثه الرسسول وآنها حجة 
ملزمةه . 

ولكن لما مضى الترن الاول الهجرى وانترض عهد الصحابة 
الذين شافهوا الرسول وسمعوا مته وکانو! يستطيعون أن پردوا 
من كذب على رسول الله اتسم المجال لذوی الاغراضی السسيئة 
قوضعوا احادیث لترويج اغراضهم ولبعض الجهال الذين أرأدوا 
تأبيد لخطائهم بادلة كاذبة » وساعدهم على ذلك عدم التدوين وعدم 
جمع الكلية على محموعة ولحدة ؛ فکثرت الأحاديث وكثر تضارب 
بعضها مع بعض وکثر الطمن والتجریح فى الرجال حتی ادی ذلك 
الى تسرب الشك وتمذر تمییز الصحيح من فر السحیح , وقد ضم 
الى هذا ما ثبت من أن الصحابة لم يلتزموا رواية الاحادیث صن 
رسول الله بالفاظها بل منهم من روی باللمظ تارة ویالعنی تارة اخری 
وهذ! العنی الذی غهيه الراوی قد یکون أخطاً قى عهمه وقسد 
اصاب فلا جزم بان هذا هو الذى ترره الرسول . 

لهذين السیبین ولشيرهما مبا برجم الیهما وجد فى هذا العهد 
انتسام بشأن الاحتجاج بالسنة . 


قطائقة لم تر الاحتجاج بالسنة مطلتا وردت الاخبار كلها 
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ويظهر أن نشاتهم كانت بالبصرة حيث نشا الاعتزال وجدل المتكلمين» 
قالوا إن الله انزل الترآن تبيانا لكل شىء فکیف يسسوغ أن تؤول 
فرائفضه واه امره وئو اهیه ویقید مطلقه او یخصص امه أو حدم 
على آى نص من تصوصه باحادیث لا تجزم بصدتها ولا يعصسية 
راویها من الخطا والوهم وکیف یکون ما تجزم بصدته مبينا بسا 
يحتمل کنب۱(4) + 


وهذه حجة واهية على رای هو الصلال البین فان الله سبحانه 
ما كلق الثاسى ألا بما فى وسعیم . وما قى وسع الناین بالسية 
تلاخبار أن يغاب على ظنهم ویترجم عندهم صدتها يكل انطلرق آلتی 
توصل الى غلية الظن ورجحان السدق من غلب على ظنه و ترجم 
عتده واستتر فى تفسه أن هذا حديث رسول الله وجب علیسه أن 
يعمل به . ولو كان شرط العمل الجزم والتطسم واليتين ما قضى 
قاض بشهادة ولا صحت صلاة مسلم لآن الشهادة أنما تفيد غليسة 
الظطن . واستقبال القيلة اتما هو بناء على غلبة الظن . وجهسود 
علماء الستة هى الضيط والتحرى تورث بلا شك غلية الظن . 


وهؤلاء الذين ردوا الاخبار كها لا آدری كيف يتيمون الصلاة 





(5) من أراد أن يقرا بالتفصيل آدلة المختلفين فى أن اة 
ولبرجم الى ما نشر بمجلة المنار بن مناظرات مسهية يمتسوان 
8 الالام هو الختر ان وحده 6 مين الدکتور صتتی واحد کار تیاو 
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او يؤدون الزكاة أو يصومون أو مححون . فالله قال أقيمو! الصلاة 
فملى ضلالهم یکفی المسلم أن ياتى بما يصدق عليه لغة اسم صلاة 
ولو فى العمر مرة . فأما فرائفى خمس وركمات معلومة وكيفيات 
والصيام والطلاق والزواج والبيع وإلربا وكل ما جاء فى التران 
على سبیل الاجمال وبینه الرسول إتباعا لقوله سبحانه « ونزلئا 
اليك الذكر لتبين تلناس مأنزل أليهم » . 
وقالو! ان ما جاء من السنه بیانا لقرآن فهو ملحق بالقرآن وحجمة 
لما شرع اجمالا بالقرآن والبیان وما بين حجة على السسلمین , 
ومتتضى هذا الرای أن السئة لا تسستقل بالتشريع وآن ما جاء 
فيها من تحليل أو تحريم مستقل ولیس بیانا لمحمل فى القسرآن 
# يكون حجة . 

وعدا رای خاطی: و عبر منطقی لان الخير اذا صسسح ائه عن 
رسول الله فهو حجة من حهة أن مصدره المعصوم لا من جهه أن 
موضوعه بیان لما فى القران من تشریم مستقل . 
التسود والذهب عمسلوا به وحكيوا ین السزکاة الفروضسة 
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صح به الحديث الأول حديث تحريم لحوم الحمر الأعلية وكل ذى 
عاب من السباع ومخلب من الطير وشم ذلك من كل مأ جاء فى 
الستة وحدها لم يعبلو! به ولم يكن حجة عليهم مع أن مسر 
الحكيين واحد وطريق روايتهيا وأحدة . ولا شعر هؤلاء يبعد هذا 
التفريق عن سنن العقل تالوا أن كل ما جاعت به السنة المصمحيجة 
هو بیان لا جاء به القرآن على سعة فى معنى البيان لان الرسول 
اما أن بين آية مجملة أو یتیس على نص قرآنی أو یستید من روج 
الترآن وقواعده العامة » فما يطه تفصیل لتول الله « يحل لهسم 
الطييات © وما يحريه تفصيل لقوله سسبجانه ۴ ويحرم تلیهم 
الخبائث © ولا توجد فى السسنة آحکام الا ولها اصل تبتی عليسه فى 
القركن خامی او عام . 


وجمهور المسليين على أن السنة الصحيحة حجة في الدین 
سوام كانت تولا آو فعلا آو تقريرا » والبراهين على هذا من آیات 
القركن وعمل السلمین مذ فجر الاسلام لا بجادل فيها الا مکایر . 
والعائلون إن الاسلام هو الترآن وحده فى تولهم تناقض لان من 
إلقرآن آیات عدة توجب طاعة الرسول ورد !لامر اليه وان تکون 
للیسلمین لسوءة ميه وکیف پتفق هذا مم نبذ ما ثبت أنه سنه 
وشرعه . ولهذا قال بعض العلماء لما وضع الخوارج حدیث ما أتأكم 
عئى غاعرضوه على کتاب ال مان واغقه مُخذوا به .. قال قسوم 
عرشنا هذا الحديث الوضوع على کتاب الله فوجدناه يخالفه لان 


كتاب الله آمر بطاعة الرسول واتباعه قیما یثبت عنه . 
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ومع أتفاق الجمهور من الائمة على أن السنة حجة فى الدين 
وأنها لا تكون حجة الا اذا وثق من صحتها أختلفوا فى طريق الثقة 
بها غمنهم من لا يحتج بالسنة فى آثیات حكم زائد علي الكتاب الا اذإ 
تواترت أو اشتهرت ومنهم من يحتج بالصحيح الذی رواه السدل 
ولو كان خبر آجاد وقد اثرنا الى هذا من قبل فهذ! اختسلاف من 
جهة الرواية التي تفید الوثوق لا اختلاف فى الحجية . 


وأما المصدر التشريعى الثالث ۰ وهو القیاسی فقد كان فى هذا 
العهد محور بحوث المجتهدين وأتوى عوآمل انقسامهم و اتسساع 
مسافة الخلاف بيثهم . 

فقد قدمئا فى مواضع عدة أن علماء الصسحایة غی عهسد 
الرسول وبعده وان التلبعين وتایعیهم من المجتهدين کانو! اذا لم 
يجد أحدهم تصا فى الكتاب او الستة اجتهد رایه و استتبط الحکم 
فیما لا نص غيه اما بالقیاس على ما فيه نص © أو بالاستمداد مسن 
قواعد الشر ع العامة وما تصبه الشسارع من الأدلة » ولذلك كثم! 
ما كانت تصدر منهم الغتاوی معللة يدفع الحرج أو رفع الخرر أو 

العدالة أو غر هذا من أصول الشريعة ومقاصدها . 

وبا كان اجتهادهم هذا مقید! بأصول خاصة أو شروط معيتة 
فى الاستنباط بل كان متسع الداثر* ومرجعه الى سلامة نطرة 
المجتهد وفقهه روح الشريعة وترخیه تحقیق المصلحة . وهذا الستن 
مى اطلاق حرية الاجتهاد كان فى الصدر الأول سفن مت‌تقیما لا خطر 
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فيه لأن المجتهدين معروفون ومتواسلون وكثيرا ما كانوا یتبسادلون 
الراى والرواية » وقد راینا ابا بكر كان لا يجتهد رأيه فى حادت الا 
بعد أن ينادى فى الئاس هل یحنظ أحدكم فيه عن رسول الله سنة» 
وكذلك كان عمر ومن سار على سنتهما ناذا أعيا المجتهد منهم أن 
يجد سنه رجع ألى رآيه واستمد الحکم على ضوء ما استتر فى 
نفسسه من روح الشريعة وأصول الكلية . 


ولكن بعد الصدر الأول ظهر أن فى اطلاق حرية الاجتهاد 
خطرا تشريعيا غير مأمون العاتبسة لان رواة السسنة تفرقو! غى 
الأمصار وصار من الصعب الوتوف على أنه ليس فى الحادث ستة؛ 
قریما اجتهد المجتهد رآيه فیما هو منصوص على حکمه فى السنه , 
ولان المصالح التى تتوخی فى الاجتهاد تعددت وتضاربت وربمسا 
راعى الجتهد مصلحة في تحقيقها نفع ظاهر ولكن لمارضتها مصالح 
أخرى الغاها الشارع ولم يعتبرها من مقاصده ؛ ولان المجترئين 
على الغتيا کثرو! . 

غهذا الحذر من أن تؤدى حرية الاجتهاد الى تسرك النس أو 
الى مراعاة مصالس لا يعتبرها الشارع من مقاصده او إلى جرأ؟ من 
لم یستاهل للاجتهاد عليه بعث اأجتهدين فى هذ؛ المهد ألى وضع 
قیود للاجتهاد وتحديد دائرته فالتزموا أن يكون الاجتهاد عیما لا نص 
غيه بطريق القیاس على ما فيه نص لاشتراكهما فى علة التشريع. 
والتزمو! أن تكون علة التشريع التى يبنى عليها القیاس وصسغا 


ظاهر! منضيطا مناسیا للحكم اعتبره الشارع بای نوع من وجوه 
۱۳۰ 


الاعتبار . ومن هذه اليحوث وبحوث أخرى فى الکتاب والسنة ترجم 
الى طرق استنباط الأحكام من نصوصهها تكون اساس علم أصول 
الغته . وأول من دون فيه على ما تعلم آبو یوست ومحمسد من 
أصحاب أبى حنيفة ومحمد بن ادریس الشاقعى > وسسياتى سط 
التول فى هذا فى بحت النتائيم التشريعية . 

بهذا بدات دائرة الاجتهاد تضيق ولا تتسع فى بعض الحالات 
لتحقيق مصالح الناس © وکان المجتهد اذا شعر بهذا الضیق فزع 
الى لاستحسان وکثیرا ما نجسد فى الاحکام الاجتهادية ان الحكم 
بطلان العقد قیاسا وجواژه اسستحسانا > وما هذا الاستسان 
الا رجوع لحریه الاجتهاد التىتمتع يها مجتهدو الصدر الأول . 

ولکن هذا الاحتیاط فى الاستثباط بالقیاس لم یدر! الخطر عنه 
ولم پینع يعض العلماء فى هذا العهسد من أن يبحث فى ساس 
حجیته وکان مود هذا البحث اليصرة معقل التکلمین واریاب النظر 
والجدل . نفيها ولد مذهب الاعتزال » وفیها ثبت القول بأن السنة 
ليست حجة فى الدين » وفيها تبتك فكرة الکار التیساس وتفی ان 
يكون حجة فى ألدين وقد اتسمع مجال الخلف والجسدل بين نفاة 
القياس ومثبتيه واتام كل فريق عدة براهین يؤيد بها مذهبه ويدحضص 
بها حجج الآخرين »2 وجاء الأمام داود بن على المصروف بدأود 
الظاهری الذى ولد بالكوفة سنة ۲۰۲ ه وشا بيغداد وآخذ الفنقه 
عن الشافعى وكان أولا مقدم تلاميذه هانتحل مذهبا خاصا اساسه 
انکار القياس والاتتصار على العمل بظاهر الكتاب والسنة وقد 
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ژید وجهة نظره بادلة عدة وسمار على سئنه أيقه واسحابه ومن تیمه 
حتی راج مذهبه رواجا عظييا وعان أحد مذاهب السلمین الشسانمة 
الى منتصف آلقرن الخامسی الهجری . 

ومن اراد أن یعرف مدی ما وصل اليه هذا الخلاف ومجهود 
الفریتین المختلفين فى الحجاج والناظرة غلیتر! ما کتبه الامام 
محمد بن ادريس الشافعی غى رب‌الته » وقی الام ؛ وما تقل عن 
داود بن على امام الظاهرية » وما کتبه ابن القيم فى الجزء الثانى من 
اعلام الموقعين ؛ ففیها من البحوث فى هذا الخلاف ما لا مزید علیها 
لراغب فى آلبحث ٠‏ 


وأكثر ما يدور على آلسنة نفاة القیاس من الادلة برهائان : 

الأول : أحكام الشريعة يدل اسستتراژها والنظر فيها على 
آنها غير متسقة وآن غیها تقريقا بين التشسایهات > وتسسویة بين 
المختلفات > وما كانت كذلك فهى غير معتولة العنی ولا مجال لأعقل 
فيها وانما هی أحكام تمبدنا الله بتكليننا بها ؛ فعلينا أن نمتئل وعو 
لا يسال عما يفعل « وقد عد ابن القیم آبثلة عدة مما فيه تفریق بين 
أشياء متساوية وتسوية بين أشياء متغساير* واخسذ فى بيسان 
وجوهها »6 . 


القانی : أن الفیسی ااه اللن لان إستتباط العلة هى 
موشم النص وهو ما يسمى تخريج الناط طريقه !لظن . وتهذيب 
إلعلة و سمییتها بالغاء بعش الاوصاف و اعتیار بعضها وهو مأ يسمي 
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تششيعم الناط طريقه الظن . وكل خطوات التائسين ظفية و الط 
لا يعني عن الحق شيثا وان سبحانه عد قال فى کنابه « ولا 33 : 


ما لیس لك به علم 8 . 


وأكثر ما يدور على السدة مثبتى التقياس من الادلة برهانان : 

الأول : أن النصوص محصورة متناهية والوقائع والحوادث 
قير محصورة ولا متناهیه ولا ييكن أن يكون ما یتناهی هو المصدر 
التشريعى وحده لما لا یتناهی لان فى هذا حرجا على افسلمین وما 
جعل الله على المسلمين فى ألدين من حرج > غدغما تلحر حج تحقیشکا 
لصالم العباد جعل الشارع الاجتهاد بالقیاسی من ادلته ليكرن فى 
مجاله متسع لاستنباط احکام الحوادث فى مختلف الأزمان . والقول 
بان احکام الشريعة نعبدية قول خاطیء ترده عدة یات وأحاديث 
قرن الحکم فيها بعلته ودل هذا الاقتران على ان الاحکنم معسللة 
پمصالح الناس وقد ذکرنا امثلة من هذا عسدة فى آیات الاحسکا 
و اجاسث الاحکام . والتول بان خطوات القياس طفیه لا یقتضی رده 
لان الله لا يكلف الناس الا يما فى وسعهم وما دابو! لیس فى 
وسعهم الا غلیه ظنهم مهم يعملون به » ولو كان طربق الممل هو 


الجزم و الیقی القاطع و حف لختعطل التفشضساعء وكشير من الأعيال 
و العبادات . 


والحق الأشباه بالاشباه فقد حرم الجمع بين الراة وعمتها والسراة 
۸ !1 


وخالتها قياسا على تحريم الله الجمع بين الأختين وصرح بعلة 
القیاس اذ قال « أنكم إن فعلتم ذلك قطعتم ارحامکم » > وأمثسلة 
كثيرة اجتهد فيها الرسول بالقياس ويغيره . وقد أقر معاد بن جيل 
حين قال أن لم اجد نصا اجتهد رایی » وأبو بكر وعمر بمحضر كبار 
المماجرين والانصار كانوا اذا أعياهم أن يجدوأ نصا آچتهدوا رأيهم 
ولم ينكر آحد عليهم ذلك + غانكار القياس اصلا بعد عن الصسواب 
وسخالفه با اجمع عليه الصحاية فى فجر التشريع ولا یتاتی معه أن 
يساير التشريع الاسلامی حاجات الناس ويحتق مصالههم . 


ففی هذا العهد أم تقتصر جهود رجال التشريع على استنباط 
احكام الجزئیات » والحواحث بل اتجهت عتليتهم إلى أصسسول 
الاستنباط ومصادر التشريع وفحصوها بحثا وتحتيقا ونظروا غیهیا 
من مختلف نوأحيها » وما أنترضص عهدهم إلا وقد صار النته»ه 
الأسلامى وآصوله علمين عزيزى المادة كثيرى البحوث حتى کئهم 
لم يدعو! أن بعدهم غراغا يعملون ليملؤوه معاشو! عالة على سلفهم 
وونفوأ عند حد مجهودهم » وشاع بينهم التول بسد باب الاجتهاد 
وستری فى بحث النتائيج التشريعية لهذا المهد أشهر ما خلتوه من 
موسوعات فى الاصول والقروع . 
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